[image: image1.jpg]AlZaytouna Centre @ digigill 3830
frSudios Cnaors ity <Al

s’ diila

apiybwlalla,mall
2011 (8l Sl S -2010 (250 S psis

Jaal! 3!

Obid = gt = 1530 glyS Jaid
2001 iy /A LS 13 e






	الجلسة الأولى: الوضع الفلسطيني الداخلي

	ورقة عمل للأستاذ صقر أبو فخر: تقدير موقف

	ورقة عمل للأستاذ  ماجد أبو دياك: الوضع الداخلي الفلسطيني

	ورقة عمل للأستاذ سهيل الناطور: الوضع الفلسطيني الداخلي - جمود سلبي وتعطيل

	

	الجلسة الثانية:  المشهد الإسرائيلي،  العالم العربي

	ورقة عمل للأستاذ عبد الحميد الكيالي: قراءة موجزة في المشهد الإسرائيلي- الفلسطيني سنة 2010

	ورقة عمل للأستاذ هاني المصري: آفاق المفاوضات والتسوية في عام 2011

	ورقة عمل للأستاذ محمد جمعة: المشهد العربي، الإسلامي 

	

	الجلسة الثالثة: العالم الإسلامي،  الوضع الدولي 


	ورقة عمل للدكتور طلال عتريسي: العالم الإسلامي والقضية الفلسطينية

	ورقة عمل للدكتور محمد نور الدين: تركيا والقضية الفلسطينية

	ورقة عمل للأستاذ الدكتور وليد عبد الحي: أوهام "دولة الأمر الواقع - مشروع فياض" - 2011


الجلسة الأولى:

الوضع الفلسطيني الداخلي

فلسطين 2010 ـ 2011

تقدير موقف

أ. صقر أبو فخر

سنة 2011 هي سنة اختبار سياسي عسير للقضية الفلسطينية، وربما تكون سنة مفصلية. ففي أيلول ستنتهي المهلة الممنوحة للمفاوضات المباشرة، فإما أن تسفر عن نتيجة ما، أو ندخل مجدداً في مرحلة سديمية من الاضطراب. وفي أيلول سيكون محك الوعود التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما للشعب الفلسطيني وقال فيها إن دولة للفلسطينيين ستظهر. وفي أيلول أيضاً ستوضع خطة رئيس الوزراء سلام فياض تحت الاختبار النقدي، وهي خطة شاملة لبناء مؤسسات دولة استعداداً لإعلان الدولة.

غير أن مجريات الأمور لا تحتمل جميع هذه الوعود، ولا تتيح لنا، أي تفاؤل منطقي بإمكان تنفيذها ولا سيما بعد ان أعلنت هيلاري كلينتون في أواسط كانون الأول 2010 أن الولايات المتحدة الأميركية غير قادرة على ارغام إسرائيل على وقف الاستيطان، وبعد أن اسقط الرئيس أوباما قضية فلسطين من خطابه عن "حال الأمة" في 26/1/2011. وهذا إعلان صريح عن فشل المفاوضات المباشرة. ومهما يكن الأمر، فلا ينتظرن أحد أي تسوية قبل انقشاع الرؤية في العراق وفي أفغانستان، وقبل حل معضلة المشروع النووي الإيراني. وهذا شأن بعيد المدى، ما يتيح لنا القول، بثقة عالية، أنْ لا تسوية على الإطلاق في المدى القريب.

سأحاول أن أعرض الخطوط العامة لحال قضية فلسطين في السنة المنصرمة. أي في سنة 2010. ثم سأحاول، مرة ثانية، أن أشير إلى الاحتمالات الممكنة في السنة الحالية، أي في سنة 2011.

لم تتقدم القضية الفلسطينية خطوة واحدة إلى الأمام خلال عام 2010. وكما يبدو لي، فقد انحسرت، بل ازداد انحسار أفكار الكفاح المسلح في أوساط النخب السياسية الفلسطينية باعتبار الكفاح المسلح وسيلة من وسائل المقاومة وسبيلاً من سبل التحرر الوطني. وفي المقابل ازداد الكلام على فكرة التحول من الكفاح المسلح إلى المقاومة المدنية وإلى المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة المدنية الشاملة.

وظلت القضية الفلسطينية طوال العام المنصرم، على ما كانت عليه في سنة 2009، تدور على عنوانين رئيسين: المفاوضات والمصالحة الوطنية. بالطبع لم تصل المفاوضات إلى أي نتيجة على الإطلاق، وهذا يعني أن الرهان على إمكان التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية للضغط على إسرائيل في قضايا الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والأسرى ووقف العنف الإسرائيلي، علاوة على الإسراع في انجاز اتفاق سياسي على طاولة المفاوضات، بات سراباً، وهو ما كان متوقعاً قبل ذلك. وبدورها فإن المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية وإنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي بين "فتح" و "حماس" وبين الضفة والقطاع ليسا على الأبواب، ومن غير المؤمل أن نصل إلى خواتيم إيجابية قريباً.

ويبدو أن لا مخرج من هذا الاستعصاء الفلسطيني ـ الفلسطيني إلا بتوقيع حماس الورقة المصرية، ثم تأليف حكومية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. لكن هذه الخطة البسيطة دونها مصاعب إقليمية وفلسطينية كثيرة.

من جانب آخر، فإن فكرة "تأسيس" دولة فلسطينية" تحت الاحتلال، والسعي إلى نقل هذه "الدولة" من عالم القوة إلى عالم الفعل، كما بشرنا الدكتور سلام فياض، جرى البرهان عليه بالبطلان. فها هو العام 2011 يبدأ، ولا يوجد أمل في تحقيق أي خطوة جدية في مشروع سلام فياض. وعلى أهمية هذه الفكرة، ومع مشروعية ما أقدم عليه سلام فياض وحيويته إلا أن الحاسم في هذه الخطة هو السؤال التالي: هل يمكن إقامة هياكل دولة تحت الاحتلال في الوقت الذي تستطيع فيه إسرائيل أن تدمرها خلال عشرة أيام كما جرى في سنة 2002؟

ما هي صورة الوضع في فلسطين الآن؟

الوضع الآن في فلسطين، وبالتحديد في غزة، بات يشبه الوضع في جنوب لبنان: لا سلم ولا حرب ولا مقاومة. أما قوى المقاومة فقد تحولت إلى قوة ردع، وهذا يعني ان الجبهة الفلسطينية صارت مثل الجبهة اللبنانية ومثل الجبهة السورية، فما عادت مواقع للمقاومة الفاعلة والنشطة واليومية على غرار ما كان عليه جنوب لبنان في سبعينيات القرن العشرين؛ أو ما كانت عليه الأغوار بين 1968 و 1970.

إن عناصر الستاتيكو القائم اليوم في فلسطين هي: لا مصالحة فلسطينية ـ فلسطينية، لا تسوية، لا مقاومة، لا حرب، لا سلم.

هل يمكن تغيير هذا الستاتيكو؟

الجانب العربي (السوري ـ الفلسطيني ـ اللبناني) لن يقدم على أي تصرف من شأنه أن يمنح إسرائيل الذريعة لشن حرب محدودة، أو ضربات موجعة. إسرائيل وحدها يمكن ان تُقدم على تغيير هذا الستاتيكو، ولا سيما في لبنان، في حال تطورت الأمور بطريقة تهدد مصالح الولايات المتحدة الأميركية ونفوذها وحلفاءها في لبنان. ولعل استبعاد سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية ونجاح المعارضة اللبنانية في إيصال نجيب ميقاتي إلى هذا الموقع يفتح الباب أمام تفاعلات غير محسوبة تماماً في لبنان.

في ما عدا ذلك، فإن الولايات المتحدة الأميركية نفسها تبدو كأنها تكتفي بالسعي إلى منع الخصوم من تحقيق انجازات في لبنان، أكثر من سعيها لتغيير الواقع القائم. فإستراتيجيتها  العامة تقوم على تنفيذ خطة البقاء في أفغانستان وعدم التخلي عن "العقدة الآسيوية" (أي باكستان وأفغانستان)، والاستمرار في إستراتيجية الانسحاب المتدرج من العراق والمسيطر عليه. وأولويات الولايات المتحدة هي معالجة الوضع المالي وتجنب حرب العملات مع الصين، وصون تحالفها مع أوروبا. أما بقية الأمور، ولا سيما في الشرق الأوسط، فليست من بين أولوياتها، بل إن إدارة أوباما عادت إلى الموقف الأميركي التقليدي، وهو إيكال أحد المندوبين مثل جورج ميتشل، متابعة القضايا بما يتلاءم والرؤيا الإسرائيلية.

في الجانب الإسرائيلي، من المتوقع استمرار حكومة بنيامين نتنياهو طويلاً، فهي حكومة قوية، وتحوز تأييداً كاسحاً من الإسرائيليين، وتتمتع بدعم أميركي وأوروبي قوي، وأوضاعها الاقتصادية متينة جداً، في الوقت الذي تنحسر فيه المقاومة الفلسطينية المسلحة، ولا تتعرض، أي إسرائيل، لأي ضغط أو تهديد من العالم العربي؛ فقد صار لكل دولة عربية فلسطينها. وفي هذه الحال لماذا تعقد إسرائيل تسوية مع الفلسطينيين أو مع السوريين ما دامت لا تتعرض لأي تهديد جدي؟

المؤشرات العامــة

· أولاً: إن بعض النظم العربية بات يرى أن القضية الفلسطينية صارت عبئاً عليه، وهو يسعى إلى التخلص التدريجي من هذا العبء. وأبعد من ذلك، فإن عدداً من الدول العربية صار يعتبر إسرائيل أقرب إليه من دول عربية أخرى. وهذا أمر خطير بمفاهيم الأمن القومي الشامل. والسبب ان بعض الدول، ولا سيما في الخليج العربي، أصبح مرتبطاً بمنظومة الأمن الأميركي. أي أن هذه الدول أصبحت شريكة لإسرائيل في المنظومة نفسها، وهو تغير خطير بدأ يظهر مع الحرب الأميركية على العراق في سنة 2003، ومع صعود الدور الإيراني في المنطقة. وفي هذا الميدان يبدو أن مبادرة السلام العربي قد لفظت أنفاسها حقاً في سنة 2008 ـ 2009 إبان العدوان على غزة. والنظام الرسمي العربي الذي أدار ظهره لقضية فلسطين منذ قمة كامب دايفيد الثانية في سنة 2000، وترك ياسر عرفات فريسة للمفاوض الإسرائيلي إيهود باراك، وللمفاوض الأميركي المؤلف من بيل كلينتون ومادلين أولبرايت ودنيس روس، ثم ترك ياسر عرفات محاصراً
في رام الله لسبب بسيط هو أنه قال "لا" في كامب دايفيد، لم يجد غضاضة في أن يخطو بتثاقل مريب حين كان المطلوب من الدول العربية كلها، ولا سيما دول شبه الجزيرة العربية، منع تدمير غزة على رؤوس أهلها في سنة 2009.
· ثانياً: إن إسرائيل تجهد بقوة لنزع الشرعية عن منظمة التحرير الفلسطينية بترويجها أن المنظمة ما عادت تمثل جميع الفلسطينيين ولا سيما في غزة وفي بعض بلدان الشتات. وهنا يغذي الانقسام السياسي والجغرافي هذه الذريعة. وكذلك فإن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية واقتحام القرى واعتقال الناشطين يجعل السلطة الفلسطينية تبدو عاجزة على حماية مواطنيها، ويقدم أفضل خدمة للدعاية التي تقول إن السلطة متواطئة مع إسرائيل.
· ثالثاً: ظهرت حركة حماس طوال سنة 2010 على المنوال نفسه في سنة 2009، أي بعد العدوان على غزة، مرتبكة سياسياً. وتجلى ذلك في التصريحات المتناقضة لمسؤوليها في غزة ودمشق. وقد افتقرت حماس إلى أي مبادرة سياسية، وظلت تنتهج سياسة ردات الفعل والبيانات الصحافية. أما في النطاق السياسي فقد بقيت ثابتة عند رفضها المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، أي توقيع الورقة المصرية.
· رابعاً: لم يتقدم "اليسار الفلسطيني" أي خطوة إلى الأمام، ولم تتمكن قوى اليسار من تجميع صفوفها، على الرغم من المحاولات المتعددة، ولم تستفد من الخلاف الفتحاوي ـ الحمساوي لتسجيل نقاط لمصلحتها على الإطلاق. ومن غير المتوقع ان تختلف الأمور في سنة 2011 عما كانت عليه في السنوات الماضية.
· خامساً: يواجه فلسطينيو 1948 مخاطر جدية على مستقبلهم. فنحو 73% من اليهود الإسرائيليين يعتبرونهم خطراً على الدولة. ومن بين هؤلاء 31% يريدون طردهم من ديارهم. وفلسطينيو 1948 متروكون لمصائرهم من غير أن يكون للعرب، أو لمنظمة التحرير الفلسطينية، القدرة على دعمهم دعماً جدياً.
· سادساً: توسعت جداً حركة الدفاع عن حق العودة في بلدان الشتات العربية، وفي المهاجر الأوروبية والأميركية. لكن هذه الحركة، مع الأسف، صارت مثل الأميبيا: تنقسم ولا تتحد. فقد فشلت محاولات عدة لتجميع هذه الجهود المتناثرة في هيئات وطنية متحدة، وتحول نشاط بعض مجموعات حق العودة في أوروبا والولايات المتحدة إلى نوع من الاحتفاليات الدورية، واتخذ شكلاً فلكلورياً بحيث لا يختلف كثيراً عن الأعراس، وصار مجرد نشاط لتأكيد الهوية لدى الجيل الأول من المهاجرين.
· سابعاً: إن الولايات المتحدة الأميركية تعود الآن إلى عرض فكرة "اتفاقية الإطار" على منظمة التحرير الفلسطينية، وهي ستمارس ضغطاً كبيراً على القيادة الفلسطينية للقبول بها، بعد فشل تحركات ميتشل المكوكية.

إن اتفاقية الإطار خطيرة وخطرة معاً، وهي صياغة إسرائيلية. وخطرها يكمن في أنها اتفاقية عامة ستتضمن جميع النقاط العالقة على جدول الأعمال الفلسطيني كالقدس واللاجئين والحدود والسيادة والمياه والمستوطنات، لكن تنفيذها لن يتناول إلا النقاط الممكنة التنفيذ من وجهة النظر الإسرائيلية، وسيؤجل تنفيذ بقية النقاط إلى مرحلة لاحقة. وهذا يعني تقديم هدية مسمومة للفلسطينيين هي "الدولة الموقتة" التي رفضها المفاوض الفلسطيني في الأمس القريب.


إن اتفاقية الإطار من شأنها تسهيل تطبيق النقاط الممكن تنفيذها، مع الوعد بمعالجة بقية النقاط في أجل لاحق. وحتى لو جرى الاتفاق على جدول زمني لهذه الاتفاقية، فلا شيء مضموناً عند ذلك. لنتذكر أن جميع الجداول الزمنية المنبثقة عن اتفاق أوسلو واتفاق الحكم الذاتي واتفاق القاهرة واتفاق الخليل واتفاق طابا ... الخ لم تلزم إسرائيل قط؛ فالطرف الأقوى سيتحكم ليس بالزمان فقط بل بالمكان أيضاً.  وستتقلص اتفاقية الإطار هذه إلى ما يشبه حكماً ذاتياً محدوداً مع الوعد بالدولة المستقلة لاحقاً، الأمر الذي يعني ان اتفاقية الإطار هي الاسم الحركي للدولة الموقتة.


قصارى القول إن حل الدولتين يتهاوى الآن حدياً، وإسرائيل ماضية في نزع الشرعية عن منظمة التحرير الفلسطينية لأنها تريد إلغاء الالتزامات الإسرائيلية، على ضآلتها، تجاه المنظمة، وهي الالتزامات التي جرى التوصل إليها منذ اتفاق أوسلو في سنة 1993 فصاعداً. 

ما هي الخيارات البديلة إذاً؟


إنها معضلة حقيقية. فالخيارات المتاحة باتت محدودة. فالذهاب إلى مجلس الأمن مهم، لكنه غير مجدٍ، لأن "الفيتو" الأميركي ينتظرنا. والعودة إلى التفاوض من دون القبول بالشروط الفلسطينية عبث لا طائل منه ومضيعة للوقت. أما الدعوة إلى حل السلطة الوطنية فلا يقدم أي مكسب سياسي لقضية فلسطين. أما الكلام على الانتقال إلى حل الدولة الواحدة، أو الدولة الثنائية القومية فهو مجرد تمارين ذهنية جميلة.



الوضع الداخلي الفلسطيني

أ. ماجد أبو دياك

أولاً: تقييم استراتيجي 2010 

مر العام 2010 دون أي تغيير على تركيبة الوضع الداخلي الفلسطيني الذي استمر وفق رؤيتين سياسيتين مختلفتين يتحكم كل منهما برقعة جغرافية محددة. ورغم أن حماس وفتح تمكنتا من تحقيق تقدم في القضايا السياسية المطروحة في الحوار إلا أنهما فشلتا في الاتفاق على الترتيبات الأمنية حيث بدا أن هناك فيتو على إشراك حماس في إدارة الأجهزة الأمنية ليس من قبل فتح فقط، وإنما أيضاً من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الأطراف العربية المؤثرة حركة فتح.

ونتيجة لذلك تعطلت الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي، ولم تجر جهود لإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت السلطة الفلسطينية في احتجاز قيادات وكوادر لحركات المقاومة وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي، فيما لا يزال عشرات من تنظيم فتح في سجون حكومة غزة.

وتصاعد التنسيق الأمني مع الاحتلال، لكنه لم يحل دون تنفيذ عمليات مقاومة في الضفة، في وقت لم يتحرك فيه ملف تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي جلعاد شاليط بالمئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتضاعفت المعاناة الفلسطينية بتداعيات الانقسام بين غزة والضفة، فيما واجهت فتح بوادر أزمة داخلية جديدة بددت النجاح الذي حققه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العام 2009 في حشد التأييد الداخلي له في مركزية الحركة.

وفيما يلي أبرز التطورات والتحولات على الصعيد الفلسطيني خلال العام 2010:
1- حكومة فياض: لا تغيير، وسعي لبناء دولة بالسلام

- حافظت حكومة تسيير الأعمال  الفلسطينية برئاسة سلام فياض على تركيبتها الداخلية دون أن تتمكن من إشراك حركة فتح فيها حتى الآن وفي ظل استمرار وصمها باللاشرعية من فصائل المقاومة تحديداً.

- واصلت حكومة فياض دورها في تعطيل انعقاد المجلس التشريعي بحجة أنه غير شرعي، إلى أن انتهت ولاية هذا المجلس 25 كانون الثاني/ يناير حيث استمرت السلطة في رفض شرعيته، فيما أكد المجلس أنه يظل شرعياً إلى حين انتخاب مجلس آخر.

في 7 شباط/ فبراير قررت حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض إجراء انتخابات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة في تموز/ يوليو، الأمر الذي عارضته حركة حماس. وفي 25 نيسان/ أبريل تراجعت الحكومة عن إجراء الانتخابات في غزة إثر توصية من لجنة الانتخابات الفلسطينية بذلك بسبب رفض الحكومة المقالة إجراء هذه الانتخابات في غزة. وفي 10 حزيران/ يونيو قررت حكومة فياض تأجيل كل الانتخابات البلدية إلى أجل غير مسمى. وقال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي: إن سبب تأجيل الانتخابات استند إلى نصائح عربية وإقليمية ودولية بتأجيلها كون هناك فسحة للمصالحة الداخلية ورفع الحصار عن غزة. وأدانت العديد من فصائل منظمة التحرير بما فيها الجبهتان الشعبية والديمقراطية هذا القرار.

- وواظبت هذه الحكومة على تنسيقها الأمني مع الاحتلال الذي وصل إلى مراحل غير مسبوقة. وتحدث الشاباك لأول مرة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً عن خلو قائمته ممن يسميهم المطلوبين في الضفة.

- واصلت السلطة الفلسطينية إدانة المقاومة العسكرية واعتبارها ذات مردود سلبي على الوضع الفلسطيني سواء من رئيس الحكومة أو من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

- وقد واصلت حكومة سلام فياض مشروع تحقيق دولة فلسطينية بنهاية عام 2011 عبر خطوات أهمها:

* البناء التدريجي لمؤسسات الدولة في الضفة الغربية.

* الاستفادة من المنح والهبات والمساعدات الدولية في بعض المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية.

* تشجيع ما سمي بالمقاومة السلمية بالمسيرات السلمية ضد مصادرة بعض الأراضي الفلسطينية في الضفة ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

*ملاحقة المقاومة ووقفها بالتعاون الأمني الكامل مع الاحتلال.

- ومع ذلك فقد استمر مسلسل الفساد في السلطة، والذي فجره ضابط الاستخبارات السابق فهمي شبانة، ليضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى مشروع بناء مؤسسات الدولة في ضوء الفساد المستشري فضلاً عن تشكيك الكثيرين في نجاح هكذا مشروع بمعزل عن التحرر من الاحتلال بتفكيك مستوطناته التي تقطع أوصال الضفة واستعادة القدس التي تمثل روح الدولة وأساس وجودها فضلا عن استمرار الوجود الاحتلالي الإسرائيلي في نواحي الضفة الغربية.
2- حكومة غزة.. حصار إسرائيلي، وتضامن شعبي دولي

- استمر الفلسطينيون في تجرع مرارة الحصار وضعف القدرة على إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في عدوان 2008-2009، وشهدت غزة محاولات متواضعة لإعادة بناء عشرات من المنازل المهدمة من بينها مبادرات من جمعيات خيرية إماراتية، وهناك حديث عن مبادرة من جمعيات قطرية. ولكن كل ذلك دون طموح بناء آلاف المنازل والمؤسسات المهدمة.
- ومع ذلك نجح الفلسطينيون في استقطاب تحرك دولي شعبي بل وحتى رسمي ضد الحصار تمثل بقوافل فك الحصار التي جاءت من أوروبا والعالم العربي والإسلامي (شريان الحياة - أسطول الحرية – آسيا.. )، وزيارات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزراء خارجية بعض دول الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون.

- بقيت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية منشغلة بهم فك الحصار وتأمين رواتب موظفيها من المدنيين والعسكريين وإدارة المعابر وتأمين حرية الحركة للفلسطينيين من القطاع وإليه، وهذا أدى لاستهلاك جهود قيادة حماس في إدارة القطاع وأثر سلبياً على قدرتها في ريادة برنامج المقاومة في غزة والضفة.

- وفي المقابل، لجأت الفصائل الفلسطينية بدفع من الذراع العسكري لحماس – كتائب عز الدين القسام – إلى تأمين هدنة واقعية مع إسرائيل تحاشياً لتعرض هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة من الأرض لعدوان جديد. وهذا لم يمنع استمرار العدوان الإسرائيلي من خلال الغارات المتواصلة وربما لتحضير لعدوان إسرائيلي جديد.

- وخاضت حكومة هنية حرباً شعواء على جيش من العملاء زرعتهم إسرائيل على مدى سنين احتلالها لغزة.

- وردت حكومة غزة في بعض المحطات على خطوات تتخذها سلطة رام الله باعتقال كوادر من حماس، حيث اعتقلت سلطة هنية العديد من كوادر فتح ومنعتهم من ممارسة بعض الأنشطة بما فيها حضور اجتماعات تنظيمية للحركة في رام الله سعياً منها للضغط على فياض والرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس لإطلاق سراح معتقلي حماس في سجون الضفة.

- سعت حكومة غزة إلى تعديل تشكيلتها الوزارية بالعرض على بعض الفصائل الاشتراك فيها، وهو مسعى لا يزال قائماً حتى الآن رغم إعلان حركة الجهاد الإسلامي اعتذارها عن المشاركة في الحكومة والتي اعتبرتها امتداداً لاتفاقات أوسلو التي ترفضها، وإعلان الجبهة الشعبية رفضها التعديل معتبرة إياه تكريساً لواقع الانقسام في الساحة الفلسطينية.
3- حركة فتح: خلافات الأضداد
- لم يكد ينتظم عقد فتح إثر المؤتمر السادس للحركة حتى واجهت أزمة مع حكومة فياض التي طالبت بحقائب سيادية فيها ولم تحصل عليها حتى الآن، الأمر الذي عزز الخلاف بين فياض والحركة.

- واجهت فتح أزمة جديدة ببروز الخلاف بين عباس ومحمد دحلان عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض الإعلام فيها والرجل القوي في الحركة. فقد أعلنت قيادة فتح تجميد عضويته في اللجنة المركزية إلى حين الانتهاء من التحقيق معه في قضايا التحريض على قيادة السلطة والحركة (عباس) وفي قضايا فساد وتعدي على صلاحيات الأجهزة الأمنية. ولم يكن هذا ببعيد عن مسار عملية التسوية التي وصلت لطريق مسدود ورغبة إسرائيل في ضرب الوضع الداخلي للحركة التي تقود المفاوضات في محاولة لدفعها للعودة للمفاوضات بالشروط الإسرائيلية المجحفة.

- صادق المجلس الثوري في تشرين ثاني/ نوفمبر على تشكيل مجلس عام يتكون من 451 عضواً يقوم بمقام مؤتمر العام للحركة، وهي خطوة بدا فيها أن عباس يحاول تعزيز موقفه داخل الحركة في مواجهة نفوذ دحلان في اللجنة المركزية.
- ومع ذلك بقيت الحركة متماسكة تنظيميا بزعامة محمود عباس، إن على صعيد التمسك بخيار التسوية أو التمسك بشروط المصالحة مع حماس.
4- حركة حماس بين استحقاقي السلطة والمقاومة

- حاولت قيادة الحركة التوفيق بين متطلبات الحكم في غزة وما تستدعيه من توازنات أمنية مع إسرائيل وتقديم تنازلات في المصالحة، وبين متطلبات المقاومة التي تقتضي انشغالاً بتطوير العمل المقاوم في الضفة وخطاباً إعلامياً وسياسياً تصعيدياً ضد التنسيق الأمني مع الاحتلال.
- وأسفر ذلك عن هدنة غير معلنة مع إسرائيل، ووضع البرنامج السياسي (الذي هو لب الخلاف مع فتح) جانباً في الحوار وتأجيل أو برمجة إطلاق معتقلي الحركة من المقاومين في سجون السلطة.

- قادت الحركة تحركات على مستويي العالم العربي والإسلامي لفك الحصار عن غزة، وكان لها دور كبير من خلال تحفيز مؤسسات إسلامية في الغرب وتركيا لتسيير قوافل فك الحصار التي ساهمت – إلى حد ما – في تخفيف حدة الحصار وجلب الانتباه الدولي للمحاصرين ومعاناتهم التي انتقلت من كونها هما فلسطينيا وعربيا فقط إلى هم إسلامي ودولي شعبي.

- لم تتمكن الحركة من تحقيق انتعاش كبير لبرنامج المقاومة (باستثناء عمليات الخليل ورام الله) وذلك بسبب التنسيق الأمني الكبير بين أجهزة أمن السلطة وإسرائيل وأميركا وعدم توفر غطاء عربي قوي لدعم هذا البرنامج وتخفيف القبضة الأمنية للسلطة.

- لم يحقق برنامج مبادلة شاليط بمئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وإن كانت حماس لا تزال تملك ورقة رابحة فيه، فإنها لم تتمكن من تعزيزها وتقويتها بأسر جنود آخرين.

- دلت عملية اغتيال محمود المبحوح القيادي في حماس في دبي، إضافة إلى ما أعلنته الحركة من امتلاك أسلحة جديدة في غزة، على أن حماس تسعى لتعزيز ما تملكه من أسلحة في غزة وأنها تبذل مجهودات استعداداً لمعركة جديدة محتملة مع إسرائيل في غزة.
5- المنظمة والسلطة.. رئاسة واحدة وصراع المبادرات

- استمرت سيطرة حركة فتح على مفاصل القرار في المنظمة وقامت باستغلال نفوذها لانتزاع قرارات تشرعن عملية المفاوضات.

- واجهت اللجنة التنفيذية للمنظمة أزمة جديدة بإعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها في اجتماعاتها احتجاجاً على تفرد القيادة في القرارات المصيرية وعلى الأخص العودة للمفاوضات مع إسرائيل.

- انعكس الخلاف بين فتح وحكومة فياض على علاقة هذه الحكومة والمنظمة، وقد بدا أن هناك صراعاً بين الطرفين على خطوات ما يسمى ببناء الدولة الفلسطينية، إلى الدرجة التي دفعت فياض إلى التأكيد مراراً أن مرجعية هذه القضية هي منظمة التحرير مع استمراره في قيادة خطوات كهذه على الأرض وبمعزل عن المنظمة والرئاسة الفلسطينية.

- من ناحية ثانية، فشلت جهود إعادة تشكيل منظمة التحرير كبند من بنود المصالحة الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في السابق.

- أعاد عباس التلويح بالاستقالة من السلطة بسبب التشدد الإسرائيلي في موضوع الاستيطان، وقال إنه سيقود تحركاً لإعادة القضية إلى مجلس الأمن بدلاً من الاستمرار في مفاوضات لم تنجح في الحد من الاستيطان على الأرض وذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تخليها عن مسعى إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان لإفساح المجال للعودة للمفاوضات. ولكن عباس اكتفى بالتمهيد لعرض مشروع قرار يعتبر الاستيطان غير شرعي وأكد أنه لن يتخذ خطوات أحادية (مثل إعلان الدول المستقلة من جانب واحد) قالت إسرائيل إنها ستواجهها بشدة. كما لم تلجأ قيادة المنظمة لخيار حل السلطة الذي اعتبرته آخر الخيارات المطروحة وإن كان من المستبعد أن تلجأ لهكذا خيار.

- عزز اعتراف ست دول بالدولة الفلسطينية من موقف المنظمة الداعي لحل الدولتين، ولكنه لم يؤثر علة قوة الموقف التفاوضي الفلسطيني لأن خيارات المنظمة بقيت محصورة في التفاوض حتى الآن.
6- فصائل متحالفة ومستقلون مدافعون عن الثوابت

- لم يحدث تغيير كبير في معادلة القوى والفصائل في الساحة التي تتنازعها فتح وحماس من حيث قوة التأثير والفاعلية، كما لم يحدث تغيير في مواقف الفصائل من كلا التنظيمين وتحالفاتهما معهما.

- تمكنت حركة الجهاد الإسلامي من الاحتفاظ بمسافة بينها وبين حركة حماس في الموقف من الحكومة، والمبادرة بعمليات مقاومة في غزة، ولكن الحركة أصابها ما أصاب حماس في الضفة بسبب الوضع الأمني الضاغط على المقاومة.

- في شباط/ فبراير تمكن عدد وازن من الشخصيات المستقلة من تشكيل "الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة" ومن هؤلاء المفكر الفلسطيني المعروف منير شفيق، الكاتب بلال الحسن، وكل من بيان نويهض الحوت، ماجد الزير، محمد أبو ميزر، صلاح الدباغ. كما أعلن المفكر المعروف الدكتور عزمي بشارة تأييده لها. وقالت الهيئة عن نفسها إنه لا صفة مسلحة لها، ولكنها تبارك هذا العمل، وكذلك فإنها تحظى بدعم الفصائل المقاومة والمسلحة. كما أكدت أنها ليست بديلاً لمنظمة التحرير، ولكنها تسعى على نحو جدي وحثيث لإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها على أسس ديموقراطية استناداً إلى الانتخابات. وكانت هذه من أهم الخطوات (إن لم يكن أهمها) منذ اتفاق أوسلو في اتجاه تأسيس دور فاعل للشخصيات المستقلة في الساحة الفلسطينية. ويبقى تقييم فاعلية هذه الهيئة في قدرتها على تحشيد الرأي العام فلسطينياً وعربياً في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

- الوضع الشعبي هو العامل الحاسم في تحديد وجهة القضية الفلسطينية في ظل خلاف بين برنامجين، ولكن وجود سلطتين يمنع من استشفاف توجهات الناس بل ويؤثر في خياراتهم. ولا شك أن الانقسام يؤثر على خيارات الفلسطينيين في الداخل والشتات.
7- المصالحة.. اختراق جزئي وعقبة الأمن

 - أدى استمرار اعتقال كوادر من المقاومة أو تقديم المعلومات عنهم وعن تحركاتهم لإسرائيل وللمنسق الأمني الأميركي المتواجد في رام الله إلى توتير وتسميم الأجواء الفلسطينية ما أثر سلباً على مساعي المصالحة وأضعف قدرة الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم أمام استمرار موجة التغول والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة والقدس واستمرار فرض الحصار على غزة فضلاً عن إعطاء مبررات كافية للدول العربية للاستمرار في نهج مهادنة إسرائيل.

- تجاوز المتحاورون من حماس وفتح قضية التعديل على الورقة المصرية (مطلب حماس) باللجوء إلى الاتفاق على وثيقة مرفقة بها، ولكن مفاوضات أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر التي جرت في دمشق اصطدمت بعقبة إدارة الأجهزة الأمنية بعد أن رفضت فتح إشراك حماس في إدارة هذه الأجهزة.

- تمكن المتحاورون من الاتفاق على الانتخابات واللجنة الانتخابية وتشكيل إطار قيادي مؤقت إلى حين إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعتبر اختراقاً في الحوار ولكنه لم يكن كافياً لإنجاحه لأن عقدة الأمن بقيت العائق الأكبر أمامه.

- لا يزال الحوار يعاني من مشكلة التدخل الخارجي، وعلى الأخص الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان ترفضان إدماج حماس في الأمن، الأمر الذي انعكس سلباً على مواقف دول عربية وحركة فتح.

8- المقاومة.. إنجازات محدودة، وتنسيق أمني غير مسبوق

- مع هذا الجمود في الوضع الداخلي الفلسطيني تمكنت المقاومة الفلسطينية من تنفيذ عمليات ضد المستوطنين في الخليل ورام الله الأمر الذي أعطى أملاً بإمكانية عودة بعض الزخم لبرنامج المقاومة رغم استمرار ملاحقته ومطاردته من قبل السلطة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.

- اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية عدداً من أبرز قيادات المقاومة في الضفة كثمرة للتنسيق الأمني الذي تحدثت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة في العاميين الماضيين.

- واصلت فصائل فلسطينية تنفيذ عمليات مقاومة أو الرد على اعتداءات إسرائيلية في قطاع غزة، ولكن حماس تحدثت عن هدنة غير معلنة مع إسرائيل وفي إطار توافق فصائلي. غير أن الوضع في الضفة كان مختلفاً، فقد استمرت محاولات الفصائل - وعلى الأخص حماس والجهاد - في تنفيذ عمليات مقاومة تم إحباط الكثير منها من أجهزة الأمن في رام الله بتنسيق مع إسرائيل، وتعرض الكثير من المعتقلين في سجون السلطة إلى تعذيب لانتزاع المعلومات منهم، وبعضهم كان يعتقل أ يقتل من إسرائيل بمجرد إطلاق سراحه.

ثانياً: تقدير استراتيجي لسنة 2011

1-
استمرار حالة الانقسام الجغرافي مع إمكانية حدوث اختراقات جديدة تخفف من وطأة هذه الحالة فمن جهة يدفع تراجع مشروع التسوية فتح لتخيف موقفها من هذا الملف، ومن جهة أخرى، فإن حماس تعتبر أن المصالحة ستساهم في فك الحصار عن غزة وتخفيف وطأة الأجهزة الأمنية على أنصارها في الضفة وإمكانية إطلاق معتقليها هناك. ولكن حتى في حال توقيع الورقة المصرية للمصالحة فإن تطبيقها على الأرض سيواجه عقبات كبيرة.

2-
لا يوجد هناك أي أفق في 2011 لإنهاء حالة الانقسام السياسي أو تقريب المواقف بين تيارين متضادين في الساحة، لا سيما وأن السلطة الفلسطينية أعلنت عن تمسكها بخيار التسوية ببدائل متعددة داخل هذا الإطار وليس خارجه.

3-
يتوقع أن تزداد شعبية خيار المقاومة والفصائل والشخصيات الداعمة له بعد الفشل الذي واجهته عملية التسوية، وسيعزز ذلك من دافعية الفصائل لتنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل وقد يضعف قدرة السلطة على ملاحقة المقاومين.

4-
سوف تشهد غزة المزيد من حملات التضامن والزيارات الغربية والعربية ويعزز ذلك من صمود أهلها في وجه الحصار، وقد تحدث اختراقات جديدة في عملية إعادة بناء ما دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة.

5-
وسيجعل هذا التضامن وفشل عملية التسوية - إضافة إلى عوامل أخرى - من شن إسرائيل حرباً على غزة خياراً أصعب من قبل، ولكنها ستستمر في توجيه ضربات مركزة ومتتالية للمقاومة متذرعة بوقف الصواريخ التي هي عبارة عن رد فعل على الاحتلال.

6-
ستعيش حركة فتح مرحلة جديدة عنوانها الخلاف بسبب الصراع بين عباس ودحلان وبين فتح وحكومة فياض (قد يتم توسيعها لتضم قيادات من فتح)، وهذا قد يعرض الحركة لهزات تنظيمية ويؤثر على شعبيتها ولكنه لن يمس – على الأرجح – تمساكها التنظيمي.

7-
يبقى ملف إصلاح منظمة التحرير وإعادة بنائها معلقاً طالما أن الحوار لم يفضي إلى اتفاق نهائي بين فتح وحماس وبين الفصائل الفلسطينية بمجموعها.

8-
كما سيظل موضوع الاعتقال السياسي في الضفة والمستند أساساً إلى التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل وأميركا مستمراً ليشكل حالة تعمق الخلاف والانقسام.

9-
رغم أن الحراك الداخلي الفلسطيني يشهد اتجاهات متباينة وربما متعاكسة إلا أن حصيلته النهائية ليست رياضية (بمعنى الصفر)، فالفلسطينيون ليست لديهم دولة وبالتالي حكومة واحدة تتحدث باسمهم، فهم في مرحلة تحرر وطني بحيث تستطيع القوى الوطنية تحقيق إنجازات في العمل السياسي لصالح تكريس الحقوق الوطنية. أما الإخفاقات أو التنازلات التي تقدم للمحتل على حساب الشعب فتظل (مع الإقرار بخطورتها) في خانة الوعود غير الملزمة للشعب الفلسطيني. أما المقاومة فتظل البرنامج الأهم في الحفاظ على الثوابت.

الوضع الفلسطيني الداخلي

جمود سلبي وتعطيل
أ. سهيل الناطور

استمرت عناوين الصراع والمعضلات ذاتها تتراكم من سنوات سابقة، فما بين محاولات لتجاوز الانقسام في الصف الفلسطيني، وجولات صراع سياسي بين فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية حول مواضيع: المفاوضات، بناء مؤسسات الدولة، فك الحصار عن غزة وإعادة إعمارها، وغموض مآل قضية اللاجئين، تفاعل الوضع الداخلي الفلسطيني بهذه المحاور بين جمود سلبي وتعطيل حقيقي للحياة السياسية الفلسطينية وبين محاولات ضعيفة لإعادة صياغة البنية والدور لأهم الفصائل الفلسطينية. في مسألة الحوار الفلسطيني لإعادة بناء الوحدة.

 معلوم أن الجهود الأولى بدأت في آذار/ مارس 2005 عندما اختتم قادة ثلاث عشرة فصيلاً، في مقدمتهم محمود عباس، نايف حواتمة، رمضان شلح، خالد مشعل....الخ، وعدد واسع من الشخصيات المستقلة اجتماعية ووقعوا برنامجاً للوحدة الوطنية الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة. تبع ذلك في حزيران/ يونيو 2006 توقيع برنامج جديد للوحدة الوطنية في غزة، اعتبر أكثر تطوراً، لكن فتح وحماس تراجعتا، ليعود الحوار الشامل إلى القاهرة من 26 شباط/ فبراير إلى 19 آذار/ مارس 2009.

جميع هذه المحاولات تعطلت أمام تعنّت الطرفين فتح وحماس، اللذين لجآ إلى صيغة الحوار الثنائي، فانعقدت له عدة جولات في القاهرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 و3 جولات في دمشق آخرها تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. كان اللقاء الثاني في دمشق في أيلول/ سبتمبر 2010 قد شكل بداية مشجعة، إذ أزال الخلاف بين فتح وحماس حول 3 نقاط وردت في الورقة المصرية للمصالحة الوطنية وهي أصلا لم تكن ذات شأن نظرا لطبيعتها الإجرائية بالأساس:

1-
تشكيل لجنة الانتخابات المركزية من خلال التشاور (وليس التوافق كما كانت تطالب به حركة حماس) مع مختلف الفرقاء، على أن يتم ذلك بقرار من الرئيس.

2-
تشكيل محكمة الانتخابات وفقاً للتشاور أيضاً وبقرار من الرئيس.

3-
بالنسبة للموضوع الخاص باللجنة العليا التي تقرر تشكيلها في حوار القاهرة في آذار/ مارس 2005 من أجل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، فقد اتفق على أن تكون قراراتها نافذة، لكن، وهنا تم استيعاب مقترح فتح (دون المساس وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية في م.ت.ف).

وبقيت النقطة الخلافية الرئيسية وموضوعها يجسد بامتياز الصراع على السلطة بين الطرفين وهي المتعلقة بملف الأجهزة الأمنية التي انعقد لها اللقاء الأخير في دمشق وفشل. التعطيل من فتح وحماس لسببين: الأول: أن كلاً منهما يريد مصلحته الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة لشعب تحت الاحتلال، والدليل الصارخ أن الحوار الثنائي لا يدور على قضايا سياسية أو أساليب النضال ضد الاحتلال حيث الحاجة شديدة إلى وحدة جميع القوى في صفوف الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال والاستيطان، السبب الثاني هو الصراع بين المحاور الإقليمية، ففي منطقة الشرق الأوسط توجد دول عربية وغير عربية تدعم حماس مادياً وتمويلاً وتوجد دول عربية أخرى ودولية (غربية) تدعم فتح مادياً وتمويلاً، لذلك يتعطل الحوار الوطني الشامل ويستمر الانقسام.

إن إطراف الحوار مدعوة إلى الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية، بما يشمل النقاط التالية:

1-
ضرورة اعتماد النظام النسبي الكامل الذي أجمعت عليه كل الفصائل والشخصيات المستقلة المشاركة في حوار القاهرة (باستثناء حماس).

2-
ضرورة ضمان الوحدة الفورية لمؤسسات السلطة في غزة والضفة الفلسطينية.

3-
ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية غير فصائلية وبعيداً عن حلول المحاصصة الثنائية في الضفة والقطاع.

المحور الثاني يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية:

19/5/2010 كان تاريخ البدء بما سمي (محادثات التقريب)، التي فشلت رغم اندراجها تحت مظلة التجميد الجزئي للاستيطان (عشرة أشهر)، علماً أنه تم إنجاز ثلاثة آلاف وحدة استيطانية خلال هذا التجميد. الضغوط الأمريكية وضعف النظام العربي عبر لجنة المتابعة شجعت فريق أبو مازن أن يذهب للمفاوضات المباشرة رغم رفض جميع الفصائل الأخرى في 2/9/2010، لأن هذه المفاوضات تقوم على مرجعيتها الذاتية المحكومة بميزان قوى في الميدان راجح لصالح الاحتلال، فضلاً عن كون المفاوضات منفلتة من الضوابط الملزمة المستمدة من قرارات الشرعية الدولية، ولأن الراعي الدولي الوحيد هو الولايات المتحدة الأمريكية بتحيزها المعروف لإسرائيل.

أمام استمرار المناورات لحكومة نتنياهو، وانكفاء إدارة أوباما الأمريكية عن الوفاء بأي من وعودها، وجد التيار الفلسطيني المفاوض (حركة فتح) نفسه يراوح في المكان دون أية نتائج، خاصة أن ذلك ترافق بتراجع هيبة السلطة الفلسطينية بعجزها أمام انفلات مخططات تهويد القدس، بالتسريع في البناء الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية، مما زاد في انكشاف رخاوة محصلة السياسية العربية الرسمية من جهة، وخلل اعتماد السلطة الفلسطينية سياسة (المفاوضات حياة) من جهة أخرى، ورفضها البحث في بدائل حقيقية للخروج من المأزق. هنا رفعت الفصائل المعارضة للمفاوضات على تنوع مشاربها، شعار ضرورة مغادرة هذه المفاوضات، والتركيز على خوض معركة وقف النشاطات الاستيطانية باعتبارها محوراً رئيسياً جامعاً من محاور المعركة الفلسطينية، رغم ذلك فإن الرئيس محمود عباس وفريقه ضرب الإجماع السياسي الفلسطيني، وأصاب بالضرر تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها، بالإصرار على التفاوض ولو بصيغ ملتبسة، زادتها الممارسات السلطوية بالانتهاكات للحريات الديمقراطية والحريات العامة في الضفة (حادثة نادي البروتيستانت في رام الله 25/8/2010 [
]) التي أشارت لتخوف قيادة فتح من تصدع مواقفها وإصابة علاقتها بشروخ مع قواعدها.

إن الموافقة الفلسطينية على المشاركة في المفاوضات، بدون شروط ملزمة أضعف الوضع الفلسطيني كله، فلم يعد العدو الإسرائيلي يقبل بوقف الاستيطان ولو مؤقتاً، لا بل رفض إغراءات أمريكية واسعة مقابل تجميد مؤقت، ترافق ذلك مع تراجع نسبي في الفعل الفلسطيني في الميدان إلى حدود دنيا من الفاعلية، إضافة لتراجع دولي حول مدى التمسك بحقوق الفلسطينيين.

وتمثل رسالة التعهدات الأمريكية إلى نتنياهو تخلياً عن حقوق جوهرية للفلسطينيين منها:

1-
التعهد (الأميركي لإسرائيل) في السنة القادمة بإحباط كل مبادرة عربية بطرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيادتها على أراضيها في مجلس الأمن.

2-
التعهد بألا يتمكن الجانب الفلسطيني - مرة أخرى - من طرح مسألة المستوطنات في قناة منفصلة عن المحادثات المباشرة، وعدم تمكين الفلسطينيين من ممارسة الضغط على إسرائيل مثلما يفعلون الآن، وبالتالي كل ما يتعلق بمستقبل المستوطنات يحسم في إطار التسوية الدائمة وليس قبل ذلك (جريدة "معاريف" تاريخ 29/9/2010). إلى هذا ثمة كلام عن تعهدات بإقامة عسكرية إسرائيلية مديدة في منطقة الأغوار، وكما تعهدات أخرى حول عدم إقدام الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل من أجل تمديد فترة تجميد النشاطات الاستيطانية بعد مدة شهرين التي سيتم الاتفاق عليهما.

المحور الثالث: بناء مؤسسات الدولة

السياسة الرسمية الفلسطينية أخذت سمة دفاعية سلبية اعتمدت ثنائية مسار الأول تعليق الأمل على المفاوضات الثاني الاعتماد على البناء المؤسسي والاقتصادي للدولة الفلسطينية القادمة، تحت مظلة ضبط السيطرة الأمنية كما تقوم به السلطة الفلسطينية. قوى المعارضة الفلسطينية من خارج منظمة التحرير رفضت هذا المشروع وقوى المعارضة داخل م.ت.ف (الجبهة الديمقراطية) نقدت برنامج فياض سلام وأداء حكومته في هذا الإطار ودعت إلى بناء المؤسسات بأنواعها للخدمات للشعب ولمواجهة الاحتلال أيضاً، وركزت على تبيان الحد الفاصل بين الوهم والحقيقة في الإطار السياسي لخطة السلطة الفلسطينية ومفادها أن الرهان في غير مكانه على إمكانية بناء مؤسسات الدولة في ظل الاحتلال باعتبارها رافعة رئيسية لإنهائه. في العموم مازال هذا المسار بطيئاً جداً وما زالت السلطة تراهن أنها ستستكمله خلال عام 2011.

المحور الرابع: أوضاع الضفة وغزة

الأوضاع الداخلية في الضفة والقطاع لجهة الحريات العامة شهدت انتكاسة لدى الطرفين. صحيح أن احتراباً داخلياً بين الفصائل الأساسية لم يقع، لكن سلسلة من الاعتقالات من قوى الأمن في غزة، طالت العديد من عناصر وكوادر التنظيمات الأخرى، مما أدى لتظاهرات احتجاج واسعة نسبياً، كما شنت قوى الأمن في الضفة حملات متكررة ضد كوادر حماس بالأساس، وطالت أحياناً منظمات ومستقلين آخرين، وأدت إلى تشنج العلاقة بين فتح وحماس عدة مرات. وهذا ما أساء إلى الطرفين والى الثورة الفلسطينية عموماً.

كذلك فإن اتجاهاً لفرض قيود دينية على ممارسات مجتمعية في غزة أثارت زوابع انتقادية، كذلك في الضفة بالاعتقالات لدى إضراب القطاع التدريسي...الخ.

المحور الخامس: اللاجئون وحق عودتهم

إذا كانت الولايات المتحدة قدمت في مفاوضات كامب ديفيد 2000، وطابا 2001. مشروع كلينتون الذي يقوم على التوطين في الدول العربية وغيرها مقابل مساعدات مالية للدول المضيفة، وإذا كان الموقف الإسرائيلي عموما لا يعترف بمسؤولية الكيان عن مأساة اللاجئين ولحقهم في العودة، وأقصى ما قدمه أيهود باراك كان القبول بعودة عشرة آلاف لاجئ لمدة عشر سنوات وبشروط شديدة التعقيد، إذا كان الجانب الأوروبي قدم أفكاراً اقتصادية للحل، بلورت في مشروع توني بلير لإقامة بلدات جديدة تؤهل لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وتوطين الباقين في سوريا والأردن، وإذا كان العرب قدموا في مبادرة بيروت 2002 إسقاطاً لحق العودة بالإشارة إلى "حل عادل متفق عليه" مع الجانب الإسرائيلي، فإن كل المشاريع المذكورة تجاهلت مصير اللاجئين في الضفة والقطاع وافترضت ضمناً أن قضيتهم حلت بمنحهم الجنسية الفلسطينية، كما تجاهلت مصير نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني داخل الكيان ما زالوا مطرودين من قراهم ويمنعون العودة إليها.

الجديد أن إسرائيل اتخذت قراراً باشتراط إعلان الولاء لدولة إسرائيل "يهودية وديمقراطية" الذي يهدد مكانة أبناء 48 من جهة ويغلق على حق عودة اللاجئين بشكل كامل من جهة أخرى. لذلك كله كانت حركة اللاجئين، بالتوسع في إنشاء المؤسسات المتمسكة بحق العودة، وإقامة المؤتمرات الدولية والإقليمية للاجئين ودعمهم لحقوقهم الإنسانية في العودة، وتوسع الإصدارات الناشرة لثقافة العودة ضد المخاطر التي تهدد قضية اللاجئين، كانت معلماً مشرقاً لمشاركة واسعة لكل أطياف العمل الوطني الفلسطيني، سواء في دول اللجوء أو المهاجر أو الداخل الفلسطيني 67 و 48، وكان تنافساً ايجابياً بين الفصائل والهيئات الشعبية غير الحكومية بدأ يثبت عدم قدرة أي مفاوض أن يتخلى أو يساوم أو يتنازل عن هذا الحق غير القابل للتنازل، كان أبرز نتائج التحركات الشعبية هذه وقف مسلسل الاعتداءات الدموية على الفلسطينيين في العراق، وتحرك المجلس النيابي اللبناني لإقرار بعض ضئيل من حق العمل الفلسطيني في لبنان، وتعزيز تمسك الفلسطينيين بحق العودة من المقيمين في كندا بلوغاً لاستراليا شمولاً لكل التجمعات الكبرى في الضفة والقطاع وبلدان اللجوء المحيطة بفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، وهذا منحى يبدو استمرار اندفاعاته مستقبلاً وتعزيز تطوره، بما يتطلب تصليب وتعزيز حركة اللاجئين بمجموعها، بصرف النظر عن الانتماءات التنظيمية للناشطين في هذا المجال.

حركة حماس

في السياسة يسود الإرباك لدى حماس فهي تحاول استثمار نجاحها في الصمود إزاء السياسة الإسرائيلية العدوانية التي تقوم على حصار خانق يقوم على أسس لا ازدهار ولا إعادة إعمار للقطاع، ولا تنمية لاقتصاده، لكن في الوقت ذاته لا أزمات إنسانية فاقعة. لكن حماس رغم الحصار لم تضعف وحاولت فك الحصار السياسي عبر زيارات ولقاءات قيادتها مع عدد من المسؤولين العرب والدوليين، وتخفيف الحصار الاقتصادي وحرية الحركة نسبياً عبر معبر رفح، من جهة أخرى عادت حماس إلى مأزق عدم الوضوح في الاستراتجية العسكرية فقد عززت قوتها تسليحاً وتدريباً وتعايشت مع قوى وفصائل مسلحة إلى جانبها لكنها لم تخلق أطراً مشتركاً لقيادات عسكرية ميدانية موحدة ولا خططاً مشتركة عموماً بل تراوح بين غض نظر عن بعض الصواريخ أو العمليات لفترة ثم التشدد بمنعها عندما يزداد التهديد الإسرائيلي وتكثر الاعتداءات التي تؤدي غالباً إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار في القطاع المحاصر.

حركة فتح

ما زالت حركة فتح عموماً تحظى بشعبية واسعة في الداخل والخارج، رغم المشكلات الداخلية التي ازدادت حدتها وأبرزت سلبيات كثيرة لدى قياداتها، أنهت فتح العام الأسبق آب/ أغسطس 2009 مؤتمراً عاماً أظهر محاولة لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي، فانتخب لجنة مركزية جديدة ما تزال تحاول تركيز النتائج وتثبيتها وتفعيلها، كما محاولة لم صفوف القيادات عبر إنشاء مجلس استشاري من 51 قيادياً في الحركة يضم مسؤولين سابقين وآخرين فشلوا في المؤتمر العام السادس. هذا المجلس الاستشاري جاء في إطار مصالحة داخل حركة فتح فالذين سبق وفشلوا في الانتخابات اعتمدوا حالة عزلة وقطيعة مع الحركة، والآن يفترض أن يعقد هذا المجلس الاستشاري الذي لا صفة تنفيذية له، اجتماعاً هذا الشهر للنظر في حالة الحركة ووضع حلول لحالات تذمر وتمرد إضافة إلى تفعيل دور اللجنة المركزية الجديدة.

لقد أصيبت فتح بضعف في سياق اتهامات لكثير من كوادرها بالفساد والجوهر الأساس في ضعف حركة فتح هو فشل الأداء السياسي الذي اتبعته بالمفاوضات دون أية بدائل، فخلال 17 عاماً من الاتفاقات واستمرار التفاوض الذي بدا دون نتائج، وبروز حالات فاسدة والأداء الذي أراح الاحتلال الإسرائيلي أن يكون مسؤولاً عن المناطق الفلسطينية المحتلة بتأمين كامل احتياجاتها تحول إلى أقل أنواع الاستعمار كلفة على إسرائيل. وزاد الموقف الفتحاوي ضعفاً مسألة الحريات الديمقراطية التي طعنت بقرار تأجيل الانتخابات البلدية دون تحديد موعد بديل، ودون توافق مع القوى السياسية الأخرى على أية صيغة.

قوى اليسار

حاولت قوى اليسار الفلسطيني ممثلة بحزب الشعب، الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تشكل جبهة موحدة لليسار الفلسطيني، أعلنت عدة بيانات ومواقف مشتركة في العديد من المحطات، وبدأت حواراً داخلياً واسعاً لاعتماد صيغ مؤسساتية لهذه الجبهة الجديدة وآليات انتخاب هيئاتها، طالت زماناً ويبدو أنها ما زالت تحبو ببطء شديد رغم أهمية الفكرة والضرورة الموضوعية لإنجازها في إطار الوضع الداخلي الفلسطيني لكن هذا يحتاج إلى:

1-
توفير شروط الانتقال من أشكال وصيغ التنسيق والتعاون نحو صيغ توحيد لمجالات حيوية.

2-
الانفتاح على مكونات يسار أخرى في ساحة العمل الوطني سواء منظمات سياسية أو مجتمع أهلي أو مؤسسات ذات اختصاصات مختلفة كالنقابات وغيرها، طبعاً مع الانفتاح الأوسع على الشخصيات الديمقراطية واليسارية في المجتمع الفلسطيني علماً أن حالة التبعثر التي تسود هذه المكونات، وصعوبة إدراجها في بنية تنظيمية تملي المزيد من الوقت لإنضاج هذه الرؤية.

الانقسام العامودي سياسياً وجغرافياً مرهق للجميع فهناك شبه تطور في قطاع غزة يختلف موضوعياً عن الضفة الغربية وهذا أفرز ظاهرة مختلفة لمواجهة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي في تنوع أولوية المهمات بين فئة وأخرى فإذا كان الأساس لدى قطاع غزة وفصائله وقف الاعتداء العسكري الإسرائيلي شبه اليومي إضافة لحل معضلات الهموم اليومية للأسرة كالعمل، الطعام، المأوى، الدواء، الكهرباء، الماء، فإن الأولويات في الضفة لا تحمل الحدة نفسها لذلك تختلف أطر العلاقات السياسية للفصائل تصادماً أو اقتراب أو ابتعاداً عن السلطة الحاكمة. يبقى أن أسئلة تفرض نفسها ما زالت لا تجد أجوبة: كل الفصائل انطلقت بهدف التحرير لفلسطين ولعودة اللاجئين الأمر الذي لم يتم حتى الآن، فلا أحد ينكر أن الأرض لا زالت محتلة ومحاصرة وأن ملايين اللاجئين مازالوا يعيشون النكبة وأن التهويد في القدس يتسارع، ولدى الفلسطينيين تحول أعضاء أكبر تنظيمين إلى جيش من الموظفين، وبنيوياً الحركة الوطنية الفلسطينية رغم صيغتها الفلسطينية المعروفة فهناك بعض التنظيمات الجديدة المنتجة تظهر في مناسبات وبيانات وكأنها أشد أصولية من غيرها مقابل تآكل بعض الفصائل القديمة وغيابها شبه الكامل.

المجتمع الفلسطيني ما زال ينتج نخباً في كل المجالات العلم السياسة والاقتصاد والعسكر والفكر والثقافة وغيرها ولكن القدرة على جمعها واستثمارها ما زالت غائبة نتيجة تنازع مكونات الوضع الفلسطيني الداخلي القائم، كما هو متأثر بعمق بالسياسات المتناحرة للأنظمة العربية والصراعات الإقليمية الجارية، مما يوحي أن الأيام القادمة ستحمل العناوين ذاتها، وستكون تأثيراتها هامة حول هدف إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة في أيلول/ سبتمبر 2011 كما يأمل الكثيرون.
الجلسة الثانية:

المشهد الإسرائيلي،  العالم العربي

قراءة موجزة في المشهد الإسرائيلي- الفلسطيني سنة 2010

أ. عبد الحميد الكيالي(
شهد المشهد الإسرائيلي- الفلسطيني سنة 2010 جملة تطورات سواءً على المستوى السياسي الإسرائيلي الداخلي أو على مستوى الموقف الإسرائيلي من الوضع الفلسطيني أو على مستوى مسار التسوية السياسية. وتعرض هذه الورقة باختصار لأبرز التطورات على هذه المستويات خلال سنة 2010، كما تحاول أن تقدم قراءة لبعض التطورات ذات الطابع الاستراتيجي في المشهد الإسرائيلي، وإن كانت بداياتها لا تعود بالضرورة إلى السنة ذاتها موضوع ندوتنا، غير أنها كانت حاضرة وفاعلة خلالها، ولا يسع أي متابع للشأن الإسرائيلي عند تناول أبرز تطورات سنة 2010 إلا أن يعود إلى تلك التطورات.

سنة 2010: استمرار الانزياح نحو اليمين العنصري المتشدد

حافظت حكومة اليمين العنصري (القومي والديني) الائتلافية بزعامة حزب الليكود على تماسكها طوال سنة 2010 على الرغم من المفاوضات السياسية المتعثرة على المسار الفلسطيني، والجمود على المسارين السوري واللبناني. وشهدت سنة 2010 في ظل حكومة اليمين شرخاً في العلاقات الإسرائيلية التركية قد يمكن التخفيف منه مستقبلاً، ولكن لا مجال لإلغائه. كما تراجعت على الأجندة الدولية خلال السنة ذاتها الدعوات للهجوم على إيران، وهو ما ترك حكومة اليمين في إسرائيل كمن يغرد خارج السرب.

وكانت حكومة اليمين الإسرائيلي قد تشكلت في أعقاب انتخابات الكنيست الثامنة عشرة في شباط/ فبراير 2009، وترأسها زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وشغل منصب وزير الخارجية فيها أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، فضلاً عن مشاركة باقي أحزاب اليمين: شاس ويهدوت هتوراة والبيت اليهودي وهئيحود هليئومي (الاتحاد القومي). وتجدر الإشارة هنا إلى أن حزب العمل الإسرائيلي اليساري وجد لنفسه موقعاً في هذا الإئتلاف فأخذ نصيبه من مقاعد حكومة اليمين العنصري المتشدد، بما في ذلك وزارة الأمن فيها.

لم تشهد سنة 2010 انتخابات للكنيست على غرار السنة التي سبقتها، غير أن مختلف إستطلاعات الرأي، على مدار العام، كانت تؤشر إلى ازدياد شعبية رئيس الوزراء نتنياهو، وهو ما يدفع إلى التأكيد على استمرار المشهد الإسرائيلي على الصعيدين السياسي والعام، في سنة 2010، في الانزياح أكثر فأكثر نحو اليمين العنصري المتشدد. ويجدر التنويه هنا إلى دور جودة الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل خلال سنة 2010 في ضوء الالتفاف حول الحكومة وتوجهاتها من جهة، وهدوء الجبهة الداخلية من جهة أخرى.

يُعدّ انزياح المشهد السياسي في إسرائيل نحو اليمين حقيقة بينتها نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة في سنة 2009، حيث حصدت أحزاب اليمين القومي والديني في إسرائيل أغلبية المقاعد المائة والعشرين، تاركةً 13 مقعداً لحزب العمل اليساري، مؤسس الدولة، وثلاثة مقاعد فقط لحركة ميرتس، و11 مقعداً للقوائم العربية الثلاثة. وعلى الرغم من حصول حزب كاديما، بزعامة تسيبي لفني، على أعلى الأصوات، 28 مقعداً مقابل 27 مقعداً لليكود، فقد انتقل كاديما إلى المعارضة جراء رفضه الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي نجح نتنياهو في تشكيله. وكان لافتاً في تلك الانتخابات حصول حزب "إسرائيل بيتنا" المعروف بنزعته القومية العنصرية المتشددة على 15 مقعداً، متقدماً بذلك على أحزاب عريقة في السياسة الإسرائيلية مثل حزب العمل اليساري، فضلاً عن حزب شاس الديني.

نتج إستمرار انزياح المشهد السياسي الإسرائيلي نحو اليمين المتشدد في سنة 2010، والذي مثلته حكومة نتنياهو-ليبرمان، عن جملة أسباب، على امتداد العقود الثلاث الماضية، أبرزها: 

1. تنامي القلق لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين جراء تصاعد التهديدات الأمنية، والتي قد تبدو ضرباً من المبالغة لمراقب من الخارج لما يجري في إسرائيل، والذي يرى فيها قوة إقليمية تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية، مقابل الفلسطنيين و الأالذي لا يملكون حتى جيشاً. غير أن استطلاعات الرأي تُظهر بأن إسرائيل تعاني قلقاً متفاوتاً حيال إمكانية بقائها. والمهم في الأمر أن الإسرائيليين في مواجهة هذه التهديدات صاروا يتجنبون الإعتراف بالمشكلات السياسية ودورهم في تفاقمها، ويكتفون بالإحالة إلى المستوى الأمني، ويعيشون في مناخات تسيطر عليها النزعة القومية المتطرفة والشوفينية العنصرية، ما يجعل الانزياح نحو اليمين العنصري المتشدد أمراً واضحاً، وهو ما يفسر حروب إسرائيل المدمرة، وآخرها على لبنان سنة 2006 وعلى غزة سنة 2008/2009.
2. أدّت تحولات اجتماعية وديمغرافية عميقة تمثلت من جانب في ظهور تكتل سياسي واجتماعي جديد (السفارديم والمتدينين الأورثوذكس والمستوطنين) منذ مطلع الثمانينات تمحور حول الرفض القاطع لتوجهات حزب العمل، ومن جانب آخر في هجرة نحو مليون روسي إلى إسرائيل مع الثمانينيات، أدت إلى تعميق التحول نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي. فضلاً عن تراجع الدولة في الحقل الاجتماعي وخفض النفقات الحكومية التي أدت بدورها إلى زوال الحدود تقريباً بين معسكري اليسار واليمين الصهيونيين، فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والأمنية التي تشكلت في إطار ما يسمى سياسة "الإجماع القومي".
3. ترافق مع التحولات الاجتماعية والديمغرافية العميقة التي شهدتها إسرائيل، تحولات في بنية النخبة الأمنية التي لا تتمتع فقط بأهمية كبيرة بسبب اهتمامها بقطاع حيوي في المجتمع، بل أيضاً بسبب تداخلها مع النخبة السياسية. ويتمثل هذا التحول في ارتفاع وزن نخبة أمنية جديدة من أنصار المعسكر القومي والديني على حساب النخبة القديمة الأشكنازية- العلمانية القريبة من حزب العمل.
4. وأخيراًً أسهمت في انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين ظاهرة تزايد نفوذ الأحزاب الدينية التي تتوزع على تيارين: تيار "الصهيونية الدينية"، وتيار "الأورثوذكس المتشددين". 
انعكاسات التأكيد على يهودية الدولة والانزياح نحو اليمين العنصري المتشدد على الأقلية الفلسطينية في إسرائيل خلال سنة 2010

برز في سنة 2010 موضوع يهودية الدولة بوصفه مهمة مركزية لإسرائيل، وكأحد الشروط الواجبة والمطلوبة لإستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وفي هذا الإطار تم تعديل قانون المواطنة خلال سنة 2010 لينص على يهودية الدولة، كما أقرت الكنيست جملة من القوانين في السياق ذاته سنعرض لها لاحقاً. ويُشار هنا إلى أن فكرة يهودية الدولة ليست أمراً طارئاً بالنسبة لإسرائيل، وإنما هي في صلب العقيدة الصهيونية، ونصت عليها في وثيقة قيام إسرائيل سنة 1948، وإن تم ربطها بصفة الديموقراطية. ولم تكن إسرائيل حين قيامها بحاجة إلى قوانين فاقعة في عنصريتها لترسيخ يهوديتها، ولكن عندما بدأت الأقلية الفلسطينية داخل الخط الأخضر تؤكد وجودها وهويتها، وجدت الدولة الإسرائيلية نفسها أمام طارئ غير متوقع، واتجهت رويداً رويداً، إلى إعادة تعريف نفسها، داخل النصوص القانونية، كدولة يهودية وهو ما يعني عملياً أن فكرة "دولة جميع المواطنين" لا تنطبق على إسرائيل.

كما شهدت سنة 2010 ترجمةً للتوجهات اليمينية المتشدة في إسرائيل في سياق سياسي واجتماعي داخلي، وذلك على شكل جملة من القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست خلال العام، مستهدفةً الأقلية العربية الفلسطينيية، ومن أبرز هذه القوانين:  

‌1. تعديل قانون المواطنة/ الجنسية الذي بات يفرض على كل من يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية "أداء الولاء لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية"، وعلى خلفية أن صفة اليهودية تعلو وتسبق صفتها الديموقراطية على عكس إدعاء سابق بتساوي وتوازن الصفتين اليهودية والديموقراطية. وكان حزب إسرائيل بيتنا هو من بادر إلى طلب تعديل هذا القانون.  

‌2. إقرار قانون النكبة الذي يخول الحكومة بسحب الترخيص أو بحجب التمويل عن كل حزب أو هيئة أو منظمة تحيي ذكرى نكبة فلسطين.
3. إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات لقانون يدعو إلى منح أولوية في سوق العمل وجهاز التعليم العالي لمن سبق وخدموا في الجيش الإسرائيلي أو تطوعوا في إطار "الخدمة المدنية" غير الإلزامية. وإقرار اللجنة لقانون ثانٍ تم تفصيله على "مقاسات" قضية د. عزمي بشارة؛ إذ ينص على منع تحويل أموال لعضو كنيست سابق لم يمتثل للتحقيق في شبهات موجهة له، تصل عقوبة السجن فيها إلى خمس سنوات على أقل تقدير.
‌4. إصدار قانون "حظر التحريض" حيث سيتم حبس أي شخص ومعاقبة أي جهة تنكر حق إسرائيل في الوجود بوصفها وطناً قومياً للشعب اليهودي وهو بمثابة قانون يقر ويثبت يهودية الدولة.
5. وأخيراً إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الجمعيات الذي يخوّل لجنة برلمانية التحقيق في مصادر تمويل الجمعيات الإسرائيلية، ومن ضمنها منظمات حقوق الإنسان، التي "تضطلع بدور معادٍ لجنود الجيش الإسرائيلي" حسب توصيف القانون.

وفي السياق ذاته أكد مركز مدى الكرمل في تقرير أصدره بناءً على قراءة للسياسات الإسرائيلية وعملية التشريع في الكنيست، التي عرضنا لأبرز ما أصدرته من قوانين في هذا الشأن، أن السلوك الإسرائيلي حيال الأقلية الفلسطينية في إسرائيل يعبر عن فكر ونهج عنصريين راسخين في النظام والمجتمع الإسرائيلي.

الموقف الإسرائيلي من الوضع الفلسطيني الداخلي خلال سنة 2010


أبقت إسرائيل في سنة 2010 على سياساتها أو بالأحرى استراتيجيتها في التعامل مع الوضع الفلسطيني الداخلي، والتي تشكل امتداداً للاستراتيجية ذاتها التي اتبعتها خلال السنوات السابقة في ضوء استمرار الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني وتعثر جهود المصالحة منذ سنة 2007. تؤكد بعض الدراسات الإسرائيلية بأن إسرائيل اتبعت منذ سنوات استراتيجية مزدوجة ميزت بين الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أن المراقب لواقع الحال في الضفة وغزة يرى أن أهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل معهما هي واحدة في الجوهر تقريباً، وإن اختلفت التكتيكات في الوصول إلى هذه الأهداف وما يحيط بها من دعاية. فالاستراتيجية الإسرائيلية في جوهرها تعمل في إطار جملة من المحددات أبرزها: أولاً: الإبقاء على الاحتلال من خلال استيطان الأرض ومصادرتها، كما هو الحال في الضفة، أو من خلال التحكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما هو الحال في قطاع غزة. وثانياً: إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال بما يخدم بقاء الاحتلال. وثالثاً: إجهاض التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  

وفي تعاملها مع السلطة الفلسطينية في رام الله، واصلت إسرائيل احتلالها أراضي الضفة الغربية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، وعلى الرغم من التجميد المؤقت للاستيطان لمدة ستة أشهر، فقد واصلت إسرائيل توسعها الاستيطاني ومصادرتها للأراضي في الضفة مع تركيزها على مدينة القدس بوصفها "العاصمة الأبدية والموحدة" لإسرائيل. أما في مجال التنمية فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً في نهاية سنة 2010 بعنوان " تحت حُكم السياسات التمييزية.. المستوطنون يزدهرون والفلسطينيون يعانون" أوضحت فيه بأن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بحجج أمنية دون سند مشروع لها أو مبررات مقبولة، بينما تُنعِم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية في الضفة وتصادر الأراضي لصالحها. وهو ما أدى في النهاية إلى أن يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في "كانتونات" أو "معازل جغرافية واقتصادية" تعمل إسرائيل على إعادة تفتيتها وإعاقة التنمية فيها وإفقارها. وفي السياق الأمني استمر التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وزادت عمليات التنسيق بينها بشكل كبير خلال سنة 2010. 

أما في قطاع غزة فقد أبقت إسرائيل على حصارها الاقتصادي للقطاع، وقامت سياسة الحصار الإسرائيلية على أساس "لا ازدهار ولا تنمية على أن لا يتطور الوضع إلى أزمة إنسانية"، وذلك على الرغم من الدعاية الإسرائيلية بأن الدولة العبرية قد خففت من حصارها وسمحت بإدخال كثير من المواد، التي منعتها في السابق، إلى القطاع في أعقاب حادثة الاعتداء على أسطول الحرية التركي في 31-5-2010. وفي هذا السياق كشفت إحدى وثائق الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس بأن إسرائيل أخبرت مسؤوليين أمريكيين بأنها تهدف إلى إبقاء اقتصاد قطاع غزة على حافة الانهيار، دون أن ينهار بالفعل وذلك لتجنب حدوث أزمة إنسانية في القطاع، وهو وضع من شأنه أن يضر بإسرائيل. 

وفي المجال العسكري شهدت سنة 2010 هدوءاً ملحوظاً على حدود قطاع غزة، حيث أطلقت من القطاع خلال العام المذكور 150 صاروخاً فقط باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع مقابل 566 صاروخاً أطلقت في سنة 2009 (معظمها أطلق خلال الحرب على القطاع بداية السنة)، و2048 صاروخاً أطلقت في سنة 2008. وفي المقابل نفذت إسرائيل ضربات عسكرية محدودة في مناطق متفرقة من القطاع، وخاصةً في منطقة الأنفاق على الحدود مع مصر. 

وعلى الرغم من أن الحصار الإسرائيلي والضربة العسكرية الشاملة تحت اسم عملية الرصاص المصبوب في نهاية سنة 2008 لم تمكّن إسرائيل من إقصاء حركة حماس عن الحكم، فإن الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة الحصار لم تمكّن حركة حماس، حتى اللحظة، من الحكم بحرية، كما أن الأوضاع الأمنية التي أعقبت عملية الرصاص المصبوب لم تمكّن الحركة من القتال أو المقاومة بفاعلية.
تردّد في نهاية سنة 2010 الحديث عن ضربة عسكرية شاملة لقطاع غزة، غير أن البديل العسكري سيضع إسرائيل في ورطة لأن عليها أن تبقى في غزة لمدة أشهر لتتمكن من القضاء على البنية التحتية لحركة حماس، هذا إن إستطاعت ذلك، وهو ما سيكلفها باهظاً على أكثر من مستوى. إضافةً إلى أن الرئيس محمود عباس سيكون الخاسر الأكبر إذا تم اللجوء إلى البديل العسكري نتيجة ظهوره في صورة الداعم للمواجهة العسكرية مع حركة حماس.
مسار التسوية السياسية في سنة 2010: إجماع على عدم وجود مشروع للتسوية

لعلّ أهم ملامح سنة 2010 في مسار التسوية السياسية تمثلت في حسم التجاذب الأمريكي الإسرائيلي لصالح وجهة النظر الإسرائيلية، ووضوح الموقف الإسرائيلي على نحو غير مسبوق لناحية: مماهاة التسوية مع الفلسطينيين بالاستسلام الكامل للشروط الإسرائيلية. كما حسمت سنة 2010 حقيقة أن ظاهرة الرئيس الأمريكي أوباما ليست سوى فقاعة وأن الظواهر الفردية، مهما بلغت، فهي تبقى رهن المؤسسة ولا تتعدى أطرها. 

وتجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أن قوة اليمين الأمريكي، ممثلاً بالتحالف الصهيوني- المسيحي، وخاصةً بعد بعد فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفية للكونجرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، هي التي سهلت ترجيح كفة نتنياهو على الرئيس أوباما، وهو ما يعني أن الموقف الأمريكي من إسرائيل يندرج في إطار مبدئي- إيديولوجي وليس في إطار وظيفي. 
خلاصة القول فيما يخص مسار التسوية السياسية أن فكرة الدولتين لم تترنح كما ترنحت في سنة 2010، وهو ما أفضى إلى العودة لفكرة الدولة الواحدة التي تبدو غير قابلةٍ للتطبيق. ولعل سنة 2010 شهدت إجماعاً نادراً اتفق الجميع تحت سقفه على عدم وجود مشروع تسوية.
آفاق المفاوضات والتسوية في عام 2011

أ. هاني المصري
قبل أن نستشرف آفاق المفاوضات في العام الحالي والمستقبل القريب، لابد من التوقف قليلاً أمام العبر والدروس المستفادة من تجربة المفاوضات منذ عقد مؤتمر مدريد عام 1991 وحتى الآن، خصوصاً بعد فشل كل الجهود والتحركات الكثيفة التي بذلتها إدارة أوباما لإحياء المفاوضات، حيث لم تنجح سوى بإقناع إسرائيل بتجميد جزئي ومؤقت للاستيطان لمدة عشرة أشهر. ثم في عقد مفاوضات تقريبية استمرت حوالي ثلاثة أشهر، وانتهت بإطلاق المفاوضات المباشرة في واشنطن في الأول من أيلول الماضي، وانهيارها قبل نهاية الشهر نفسه على صخرة التعنت الإسرائيلي.

لقد رفضت حكومة نتنياهو تجميد الاستيطان بشكل جزئي ومؤقت لمدة ثلاثة أشهر، مع استثناء القدس، رغم المكاسب الأمنية والسياسية والعسكرية الإستراتيجية التي عرضتها عليها الإدارة الأميركية.

إن من أهم ما يميز المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية أكثر من غيرها من المفاوضات على المسارات الأخرى أنها بدأت وهي محكوم عليها بالفشل لأنها لا تتم بين أطراف متكافئة، بل في ظل اختلال فادح بميزان القوى، ولا يوجد استعداد من الاحتلال للتسوية، ولا إرادة دولية كافية لإنجاحها، ولا يستخدم العرب أوراق ضغط لفرضها، ويعاني الفلسطينيون من الانقسام المدمر ما يجعلهم فريسة سهلة للاحتلال. وتأكد كل ذلك بصورة غير مسبوقة خلال عام 2010.
لقد شهدت المنطقة منذ انطلاقة المفاوضات تطورات كبرى لصالح إسرائيل: أهمها احتلال العراق للكويت، ثم الحرب العالمية "ضد الإرهاب" على أفغانستان والعراق، وتردي العلاقات الفلسطينية - الخليجية وخصوصاً مع الكويت، وانهيار التضامن العربي والاتحاد السوفيتي ومنظومة الاشتراكية؛ التي أنهت عصر الحرب الباردة، الذي تميز بسيطرة قطبين على العالم، وحل محله عصر العولمة الذي سيطر فيها القطب الأميركي بصورة غير مسبوقة.

 بعد اتضاح تداعيات وأبعاد العوامل المذكورة وجدت إسرائيل أن باستطاعتها الارتداد عما وقعت عليه في اتفاق أوسلو، رغم اختلاله الفادح لصالحها، وتجاوزت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة بعد اغتيال إسحاق رابين هذا الاتفاق بشكل حاسم، حيث لم تطبق معظم الالتزامات الإسرائيلية، في حين اعتمدت إستراتيجية تجاوز اتفاق أوسلو عملياً وعدم الإعلان عن رفضه أو عدم الالتزام به؛ لكي تتمكن من مطالبة الجانب الفلسطيني الاستمرار بالتزاماته به خصوصاً فيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف ومحاربة "الإرهاب" والتنسيق الأمني الفلسطيني - الإسرائيلي واعتماد المفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصراع، الذي لم يعد بعد أوسلو صراعا وإنما نزاع على الأرض.

إن عملية ما تسمى بالسلام، لم تكن عملية سلام، بل عملية بدون سلام، من أهدافها الإيحاء بأن هناك اتفاقاً قادماً على الطريق لتحييد العالم وكسب الوقت، واستخدام المفاوضات كغطاء لفرض أمر واقع احتلالي استيطاني عنصري؛ يجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد الممكن والمطروح على الأرض، كما استهدفت عملية السلام قطع الطريق أمام نشوء فراغ يمكن أن يؤدي إلى بروز خيارات وجهود وبدائل ومشاريع أخرى غير مناسبة لإسرائيل.

 إن أية مفاوضات حتى تستحق تسمية مفاوضات، يجب أن تستند إلى مرجعية واضحة وملزمة للطرفين، بحيث تكون المفاوضات من أجل تطبيق هذه المرجعية، وهذا أمر غير ممكن بدون توفير معطيات وموازين قوى تفرضه؛ لذلك افتقدت عملية السلام إمكانية النجاح.

فمنذ ما حدث في مؤتمر مدريد، فإن مرجعية المفاوضات كانت ضعيفة ولم تلتزم بها إسرائيل، كذلك سرعان ما تآكلت رويداً رويداً بحيث أصبحت المفاوضات سيدة نفسها بدون مرجعية، وابتعدت كثيراً عن مرجعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وظهر هذا واضحاً أولاً في اتفاق أوسلو وملحقاته، وبشكل أوضح في خارطة الطريق الدولية التي قدمت في عام 2003، التي تضمنت عدة مراحل، ومدخلها الأساسي أمني يلبي الاحتياجات الإسرائيلية، ورغم ذلك وعلاتِ خارطة الطريق الكبيرة تواطأ المجتمع الدولي مع إسرائيل، بحيث سمح بتمرير عدم موافقتها عملياً على خارطة الطريق لأن حكومة شارون وافقت عليها مشروطة عبر وضع 14 تحفظاً إسرائيلياً عليها تنسفها بشكل كامل.

لقد أصبحت المفاوضات، أكثر وأكثر، مفاوضات من أجل المفاوضات، واعتمد ذلك رسمياً في مؤتمر أنابوليس الذي عقد في شهر تشرين ثاني 2007، الذي كرس أن المفاوضات تجري بدون أي مرجعية، سوى ما يمكن أن يتفق عليه الطرفين، وفي ظل التفوق العسكري الإسرائيلي والدعم الأميركي لإسرائيل وبعد حدوث الانقسام الفلسطيني، أصبحت الحكومة الإسرائيلية هي واضعة الشروط لبدء المفاوضات؛ فوضعت شروطاً لا تبدأ ولا تنتهي بشرط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، الذي يعني الإقرار به إسقاط الحق التاريخي للفلسطينيين واعتماد الرواية الصهيونية حول الصراع والتنازل عن حق اللاجئين بالعودة والتعويض، وترك فلسطين تحت رحمة التطرف والتعصب والتمييز العنصري الإسرائيلي وفريسة له، وذلك وسط تزايد الدعوات لطردهم مباشرة أو تحت مسميات مختلفة، أبرزها التبادل السكاني الذي لم يعد شعاراً تطرحه أحزاب متطرفة صغيرة، وإنما اعتمد من أحزاب مهمة وبعضها مشارك في الحكومة الإسرائيلية الحالية.

إن اتفاق أوسلو وما سمي عملية السلام سقطا سقوطاً مدوياً عندما مر تاريخ الرابع من أيار عام 1999، وهو الوعد المحدد للتوصل لاتفاق نهائي بدون التوصل لاتفاق، بل انتهى إلى فشل قمة كامب ديفيد عام 2000، وما تبعها من عدوان عسكري وسياسي إسرائيلي شامل على الفلسطينيين أدى إلى إعادة احتلال الضفة الغربية، وما هدف إليه من إجبار الفلسطينيين بقبول ما رفضوه على طاولة المفاوضات.

لقد كان الاحتلال الإسرائيلي الجديد للضفة الغربية والاعتداءات المتواصلة في قطاع غزة ومحاصرة ياسر عرفات علامة فاصلة، كانت تفترض إعلان موت أوسلو ووقف المفاوضات وكافة الالتزامات المترتبة على الفلسطينيين، بما في ذلك الإقدام على أو التهديد الجدي على الأقل بحل السلطة إذا لم تنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخطوط التي كانت تقف عندها في 28 أيلول عام 2000.

ولكن الفلسطينيين في السنوات الأخيرة من حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات حاولوا بدلاً عما تقدم الجمع المستحيل ما بين التمسك بأوسلو والسلطة والالتزامات المترتبة عليهم والمفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصراع، وبين العودة لخيار المقاومة المسلحة على أساس تصور خاطئ أن العودة للمقاومة المسلحة ستؤدي إلى تحسين شروط المفاوض الفلسطيني وإحياء المفاوضات بظروف أفضل، بما يمكن أن تحقق أهدافهم التي فشلوا في تحقيقها في قمة كامب ديفيد.

إن ضياع الفرصة بعد إعادة احتلال الضفة الغربية لتغيير قواعد الصراع التي حكمته بعد اتفاق أوسلو؛ أدى إلى قيام إسرائيل بانتزاع زمام المبادرة من خلال طرح و تنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة، وعدم الاستمرار بمرابطة القوات الإسرائيلية المحتلة داخل مناطق السلطة في الضفة الغربية مع الاحتفاظ بحقها بدخولها متى تشاء وتنفيذ كل العمليات التي ترى أنها ضرورية.

لقد أخذت إسرائيل الدروس من انتفاضتي 1987 و2000 بحيث لم تعد تفكر بالعودة إلى الاحتلال المباشر، وإنما اختارت الاحتلال عبر الرموت كنترول، أي أخذ فوائد الاحتلال بدون دفع ثمنه، لذلك فإن حل السلطة الآن بات مجرد تهديد، وإذا نفذ فلن يؤدي بالضرورة إلى عودة الاحتلال المباشر أو بروز خيار الدولة الواحدة بدلاً عن خيار الدولتين، بل سيؤدي على الأغلب لنشوء سلطات محلية عديدة متنازعة تسعى كل منها للتغلب على الأخرى بالتعاون مع الاحتلال، وهذا يعني عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتراجع الخيار الفلسطيني وتقدم الخيارات الأخرى الإسرائيلية والعربية والإقليمية والدولية.

لقد اعتقد أبو عمار وأوساط نافذة في القيادة الفلسطينية عند توقيع اتفاق أوسلو أن الحل قريب على الأبواب، والدولة على مرمى حجر، وتصرفوا على هذا الأساس، وهنا الخلل الأساسي، وعندما وصل ياسر عرفات إلى قناعة بأنه خدع وأن اتفاق أوسلو لن يوصل الفلسطينيين لدولة فلسطينية حتى مقابل التخلي عن حق العودة للاجئين كان الوقت قد نفذ، واستطاعت إسرائيل أن تغتاله بعد حصاره بقرار معلن اتخذته الحكومة الإسرائيلية في أحد اجتماعاتها في شهر أيلول من عام 2004 يقضي بإزالة ياسر عرفات.

لقد جرت مياه كثيرة منذ اغتيال ياسر عرفات أبرزها تبوء القيادة الفلسطينية من أشخاص يعتقدون أن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل اتفاق أوسلو هو أن الانتفاضة المسلحة دمرت كل شيء وكان الأداء الفلسطيني خاطئاً، وأنه لم يكن على أساس ضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ الالتزامات الفلسطينية في خارطة الطريق، ولو من جانب واحد، حتى نثبت للعالم كله، وللولايات المتحدة الأميركية التزام الفلسطينيين الراسخ بالسلام والالتزامات التي قطعوها على أنفسهم بحيث لاحظنا كيف طبق الفلسطينيون بعد عرفات التزاماتهم بالمرحلة الأولى من خارطة الطريق رغم عدم تطبيق إسرائيل لالتزاماتها، وركزوا على إثبات جدارتهم من خلال بناء مؤسسات الدولة في المناطق التي سمح لهم التحرك بها. وكأن الصراع على الجدارة وبناء المؤسسات وليس بين الشعب والاحتلال الواقع عليه.

إن هذه السياسة الفلسطينية لم تشجع الإدارة الأميركية لممارسة الضغط على إسرائيل، بل أراحتها من ممارسة هذا الضغط، فما دام كل شيء على ما يرام، سواء إن كان هناك مفاوضات مثلما حدث خلال عام 2008 بعد استئناف المفاوضات بعد قمة أنابوليس، أو لم يكن هناك مفاوضات مثلما حدث طوال عام 2009 ومعظم عام 2010. فالتعاون الأمني والاقتصادي الفلسطيني – الإسرائيلي جيد، كما قال وزير الخارجية ليبرمان، ولذلك على المسار السياسي أن يتأخر، فلا يمكن عقد اتفاق على حد قوله، إلا بعد عقد من السنوات على الأقل.

إن تركيز حكومة نتنياهو على استئناف المفاوضات رغم اقتناعها باستحالة نجاحها وفقاً للشروط التعجيزية التي تضعها؛ يرجع إلى أن المفاوضات تقطع الطريق على التدخلات والجهود والمبادرات والخيارات والبدائل الأخرى، التي يمكن أن تزعج إسرائيل خصوصاً تلك الحملات الدولية لنزع الشرعية عن إسرائيل على خلفية إدانة الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها ضد الإنسانية، ومن أجل فرض العقوبات الدولية عليها.

لقد أنعش وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأميركية الأوهام مجدداً عن قرب الاتفاق على تسوية، بعد أن أعطى اهتماماً خاصاً لقضية الشرق الأوسط، خصوصاً بعد خطابه في القاهرة الذي طالب فيه بوقف حقيقي للاستيطان، وبعد أن التزم وأركان إدارته عند تولية سدة الرئاسة بالتوصل إلى اتفاق سلام خلال عامين، أصبحت عاماً واحداً بعد خطابه في الأمم المتحدة في أيلول الماضي، والذي تحدث فيه عن أمله بأن يكون هناك دولة فلسطينية عند عقد الدورة القادمة للجمعية العامة، أي في أيلول من هذا العام.

لقد تبين للعالم كله أن هناك فرقاً كبيراً وحاسماً بين رغبة أوباما لتحقيق السلام، وبين توفر إرادته أو قدرته على تحقيقه. إن سجل الإدارة الأميركية منذ أن تربع أوباما في البيت الأبيض حافل بالفشل والتردد والتناقض.

لقد كانت الإدارة الأميركية حائرة ما بين التركيز على إدارة الصراع وليس حله مثل سابقاتها، أو السعي للتوصل لاتفاق يتناول القضايا الجوهرية أولاً، أو البدء بخطوات صغيرة تمهد إلى الانتقال للتفاوض والاتفاق على القضايا الجوهرية.

كما كانت إدارة أوباما مترددة ما بين مستوى الانخراط الذي تقوم به، هل تكون طرفاً مسهلاً وراعياً بدون تدخل يذكر أو تقدم اقتراحات وتمارس ضغوطاً من أجل الأخذ بها.

إن الحصيلة أنها لم تبلور رأياً واضحاً في أي اتجاه ستسير، وحين بدا أنها ستسير باتجاه توفير الشروط المناسبة لانطلاق المفاوضات ومن خلال البدء بتجميد الاستيطان، تراجعت أكثر من مرة وبشكل مخزٍ، الأمر الذي شجع إسرائيل أكثر في المضي بسياسة التعنت والتطرف.

فمن مطالبة إدارة أوباما بالتجميد الحقيقي للاستيطان، وفقاً لما هو وارد بتقرير جورج ميتشل الذي قدمه عام 2001، وكما هو وارد في خارطة الطريق الدولية، إلى القبول والترحيب بالتجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان، الذي أقدمت عليه حكومة نتنياهو، إلى بذل جهود مضنية لإقناع إسرائيل بتجميد جزئي للاستيطان يستثني القدس وتكون المرة الأخيرة التي تطالب بها إسرائيل بتجميد مماثل، والذي فشل بسبب الابتزاز الهائل الذي مارسته حكومة نتنياهو الراغبة بمكاسب كبرى بدون مقابل؛ لأنها تعتبرها حق لإسرائيل، ناتج عن كونها تنسجم مع طبيعة العلاقات الإستراتيجية والمصالح المشتركة التي تربط ما بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، أي أنها ليست بحاجة إلى أن تقدم على سابقة تجعل الدعم الأميركي لإسرائيل مشروطاً، وهذا ما حذر منه دان كيرتزر السفير الأميركي السابق لإسرائيل وغيره من الخبراء في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية.

الآن الإدارة الأميركية تراجعت عن مساعيها لتجميد الاستيطان وأعلنت نيتها دعوة الأطراف للدخول بمفاوضات متوازية يقوم من خلالها ميتشل وغيره من المبعوثين الأميركيين بالانتقال من الطرف الفلسطيني إلى الطرف الإسرائيلي وبالعكس، وبعد أن تحصل على مواقف الطرفين من القضايا الجوهرية، وخصوصاً من قضيتي الحدود والأمن، بدون أن تُعلم كل طرف بما قدمه الطرف الآخر، ثم تقوم ببلورة صيغة من شأنها جسر الهوة السحيقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتأمل الإدارة الأميركية بالتوصل لاتفاق إطار حتى شهر أيلول القادم، لذلك تطالب بمهلة حتى ذلك التاريخ.

إن الشكوك الكبيرة تحيط بإمكانية نجاح الإدارة الأميركية بالتوصل لاتفاق إطار يتناول القضايا الجوهرية، جراء أنها فشلت بإقناع إسرائيل بتجميد جزئي ومؤقت للاستيطان. فكيف ستكون قادرة على إقناع حكومة نتنياهو بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 كما يطالب الفلسطينيون، أو من معظم هذه الأراضي وفقاً للموقف الأمريكي، الذي سبق أن عبر عن نفسه أكثر من مرة من خلال رفض تحديد الحدود التي يتم التفاوض عليها وعلى أساس المطالبة بأخذ الحقائق التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بالحسبان، انسجاماً مع ورقة الضمانات الأميركية التي منحها جورج بوش الابن لأريل شارون في حزيران من عام 2004، والتي صدرت عن الإدارة الأميركية الحالية خصوصا على لسان هيلاري كلينتون مما يؤكد الالتزام بها.

كيف ستوافق الحكومة الإسرائيلية الحالية على الانسحاب من القدس وهي تقوم منذ توليها سدة الحكم بتأكيد أن القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل؟ كيف ستوافق الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من الضفة الغربية وهي ماضية في المشاريع الاستيطانية والتوسعية والاستيطانية في عموم الضفة الغربية، وفي ظل تأكيدها أن أي دولة فلسطينية إذا قامت لن تضم غور الأردن والحدود الشرقية والغربية بعمق يصل إلى 15كم، ولا على معظم مصادر المياه وغيرها من المناطق الحيوية والأمنية والعسكرية والإستراتيجية التي تعتبر إسرائيل أن بقاء القوات الإسرائيلية فيها أمر غير قابل للجدل حتى بعد قيام الدولة الفلسطينية؟

ومن المفيد ذكره أن نتنياهو عندما سقط ادعاءه بأن سيطرة إسرائيل على أجزاء واسعة من الضفة لم يعد كافياً لحمايتها بعد تطور نظام الصواريخ بعيدة المدى، أصبح يردد حججاً جديدة منها، أن القوات الإسرائيلية في الضفة ضرورية لحماية النظامين الأردني والمصري ومن المخاطر الداخلية ومن التهديد الإيراني.

وحتى ندرك مدى الوهم بإمكانية التوصل إلى تسوية في المدى المنظور وأن ما هو مطروح تصفية وليس تسوية، نورد ما تناولته الصحف الإسرائيلية مؤخراً، وكنت قد استمعت إليه شخصياً من شخصيات قيادية فلسطينية شاركت بالمفاوضات الأخيرة التي انطلقت في واشنطن في مستهل أيلول الماضي.

لقد نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ 4/1/2011 بقلم بن كسبيت وهو من أكبر المحليين الإسرائيليين: "أن نتنياهو ومساعديه رفضوا تسلم وثائق فلسطينية توضح وجهة النظر الفلسطينية من القضايا الجوهرية خشية من سقوط الحكومة الإسرائيلية، وأورد حادثتين للتأكيد على ما ذهب إليه".

الحادثة الأولى رفض إسحاق مولخو مستشار نتنياهو، أثناء أحد اللقاءات التي عقدت في واشنطن بحضور الأميركيين بينه وبين صائب عريقات، تسلم وثيقة توضح الموقف الفلسطيني من القضايا الجوهرية بقوله إنه باللحظة التي يفعل بها ذلك تسقط حكومته.

الحادثة الثانية حدثت إثناء اللقاء بين أبي مازن ونتنياهو في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، حين قدم الرئيس الفلسطيني ورقتين لنتنياهو تتضمنان الموقف الفلسطيني من قضيتي الحدود والأمن، حينها رفض نتنياهو استلامهما أو قراءة الوثيقة أو البحث فيها، فما كان من أبي مازن سوى تركها على الطاولة عند مغادرته الاجتماع.

إذا كان نتنياهو يرفض مجرد استلام الوثائق الفلسطينية خشية سقوط حكومته، فكيف سيصدق أحد ادعاء نتنياهو بأن حكومته مستعدة للتفاوض حول القضايا الجوهرية.

إن المطروح على الفلسطينيين ليس تسوية ولا حلاً متفاوض عليه، وإنما أن يقبلوا الحل الإسرائيلي الذي يصفي قضيتهم من مختلف أبعادها. فليس المطروح على الفلسطينيين الآن ولا سابقاً دولة مقابل تنازلهم عن قضية اللاجئين كما أعتقد بعضهم. بل المطروح عليهم تنازلاً عن جميع حقوقهم، وتصفية لقضيتهم من مختلف جوانبها، وأقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه حل انتقالي طويل الأمد متعدد المراحل، يمكن أن يغطى أو لا يغطى باتفاق إطار يتحدث عن تسوية نهائية تطبق فيما بعد.

إن أقصى ما يمكن أن تقبل به إسرائيل في ظروفها الحالية، والمرشحة للاستمرار والتفاقم خلال العام الحالي والسنوات القادمة، دولة فلسطينية على جزء من الأرض المحتلة (وجزء من القدس الشرقية)، دولة تكون محمية إسرائيلية لا تملك من مقومات الدول سوى الاسم، حتى تتخلص من خطر القنبلة الديمغرافية، وخيار الدولة الواحدة أو العودة للاحتلال المباشرة.

وعندما أقول أقصى ما يمكن أن تقبل به إسرائيل في الشروط الراهنة دولة فلسطينية مفصلة على مقاس الشروط والمصالح الإسرائيلية، أعني ذلك لأن مسألة قيام الدولة الفلسطينية حتى وفقاً لهذه الشروط غير محسومة تماماً في إسرائيل، فهناك من يعتقد أن قيام مثل هذه الدولة يعتبر تنازلاً يجب ألا تقدم عليه إسرائيل.
ضمن هذا السياق فإن الخيارات والبدائل الإسرائيلية التي سيتم محاولة فرض أحدها على الفلسطينيين هي:

 أولاً: إبقاء الوضع الراهن لأطول فترة ممكنة حتى تستكمل إسرائيل تطبيق مخططاتها التوسعية والاستيطانية والعنصرية، مع العلم أن هذا الخيار غير ممكن أن يستمر لفترة طويلة قادمة بعد مضي حوالي عشرين عاماً من بدء المفاوضات في مؤتمر مدريد. 

ثانياً: العودة لخيار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، أي أن إسرائيل لا يمكن أن تنتظر إلى الأبد موافقة الفلسطينيين على ما تطرحه من حل نهائي؛ لأنه سيكون أقل بكثير أكثر مما يمكن أن تقبله القيادة الفلسطينية مهما بلغت من المرونة والاعتدال، بل تفكر وتدرس إعادة انتشار القوات المحتلة بحيث تعود إلى خطوط  28/9/2000 أو تقوم بالتبادل السكاني وتبادل الأراضي الذي تراه مناسباً، وتنفذ إعادة الانتشار من بعض المناطق وإزالة المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية العشوائية، بحيث تفرض على الواقع دولة البقايا، دولة ميكي ماوس وفي هذه الحالة على الفلسطينيين الموافقة أو التعايش مع الأمر الواقع، مثلما حصل في قطاع غزة، ومثلما يحصل وإن بأشكال مستترة في الضفة الغربية.

ثالثاً: إحياء الحل الإقليمي بمساعدة الأردن ومصر، وهذا يظهر بعدة أشكال أهمها ما سمي الخيار الأردني بأشكاله المتعددة، أي حل على حساب الأردن أو ضم ما لا تريده إسرائيل من الضفة للأردن في سياق اتحاد فدرالي أو كونفدرالي، ونفس الشيء يتم مع غزة أو دفعها للوقوع مجدداً تحت الوصاية المصرية.

رابعاً: خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة الذي يتم باتفاق فلسطيني - إسرائيلي ورعاية أميركية ودولية، ويبدو هذا الخيار هو الأكثر تفضيلاً لإسرائيل، لأنه يجعل الفلسطينيين مسؤولين عن تصفية قضيتهم بأنفسهم، لأن عودة العرب للإمساك بالفلسطينيين سيجعل من الفلسطينيين من يقول إن هذا لا يمثلهم بما يسمح بانطلاقة فلسطينية جديدة، ولكن هذا الخيار مستبعد خصوصاً إذا لم يغطى باتفاق إطار يتناول القضايا الجوهرية.

إن الإدارة الأميركية الآن مثل "البطة العرجاء" وهي أكثر انحيازاً لإسرائيل عما كانت عليه في بداية تسلم أوباما الحكم، خصوصاً بعد الانتخابات النصفية للكونغرس التي فاز فيها الحزب الجمهوري بالأغلبية.

إن أوباما قد يجد أن فرصته بالنجاح بالانتخابات الرئاسية القادمة أصبحت تتوقف إلى حد كبير على قدرته على التوصل إلى حل (اتفاق إطار) يرضي إسرائيل من خلال التغطية على حل انتقالي طويل الأمد متعدد المراحل عنوانه الأبرز دولة ذات حدود مؤقتة تتجاوز الحدود والقدس واللاجئين باسم تأجيلها إلى مرحلة لاحقة.

وإذا توصل أوباما إلى هذا الاستنتاج مثلما يبدو من خلال وقف مساعي إدارته لتجميد الاستيطان والإعلان عن مفاوضات متوازية للتوصل إلى اتفاق إطار فإن هذا سيكون الخطر الأكبر الذي على الفلسطينيين الاستعداد لمواجهته ودحره.

أما ما يتعلق بالمباحثات الأميركية - الإسرائيلية التي بدأت منذ أول أيلول الماضي وتتناول كل شيء، فإنها يمكن أن تتوصل في النهاية إلى اتفاق أميركي – إسرائيلي سيكون من الأصعب على الفلسطينيين رفضه.

إن القضية الفلسطينية في خطر سيتزايد أكثر إذا قررت الإدارة الأميركية تصفية ما تبقى من بقايا للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من خلال فرض حل على الفلسطينيين، ولا يمكن إنقاذ القضية الفلسطينية من قبل الفلسطينيين لوحدهم، فالقضية الفلسطينية قضية الفلسطينيين والعرب مجتمعين.

إن على الفلسطينيين التحرك لتغيير قواعد اللعبة قبل أن تتوصل المباحثات الأميركية – الإسرائيلية لاتفاق، فالمباحثات بين حكام واشنطن وتل أبيب تشمل كل شيء، وعدم الاتفاق بينهما سيء كذلك، ولا يعني خيراً وفيراً للفلسطينيين، وإنما من شأنه أن يترك يد إسرائيل حرة لتفعل ما تشاء.

إن هذا العام يمكن أن يحمل عرضاً أميركياً يوافق عليه المجتمع الدولي ويتضمن جزءاً مهما من المطالب الفلسطينية، ويمكن أن توافق عليه إسرائيل بعد إبداء ملاحظات جوهرية تفرغه من مضمونه، مثلما فعلت مع خارطة الطريق، أو بدون موافقة إسرائيل، بحيث يوظف هذا الاتفاق لإقناع الفلسطينيين باستئناف المفاوضات وصولاً لقبول حل انتقالي جديد بحجة أن التسوية النهائية متعذرة، وإبقاء الجمود في عملية التسوية يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بكل الأطراف، واستعادة الأطراف والدول المناوئة لإسرائيل والولايات المتحدة ولعملية التسوية الجاري فرضها على المنطقة.

وسيتم استخدام كل شيء لإقناع الجانب الفلسطيني بما في ذلك التلويح بإحياء ونجاح المسار السوري، على أساس أن نجاحه سيترك الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل لوحدهم، وهذا سيجعلهم أضعف ومجبرين على قبول عروض أسوأ.

إن مثل هذا الاحتمال (اتفاق إطار يغطي على حل انتقالي جديد) يبدو ممكناً وأكثر احتمالاً رغم أنه ليس سهلاً، وذلك لأن العرب لم يبلوروا خيارات جدية بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بل اكتفت لجنة المتابعة العربية طوال عام 2010 بإعطاء المهلة وراء الأخرى للإدارة الأمريكية لعلها تنجح بإقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان أو بقبول مرجعيه تسمح باستئناف المفاوضات. ففي البداية منحت لجنة المتابعة العربية إدارة أوباما أربعة أشهر بقبولها بمفاوضات تقريبية لمده أربعة أشهر لا تنتقل للمفاوضات المباشرة إلا بعد أن تحرز تقدماً ملموساً. ثم وافقت لجنة المتابعة العربية على إعطاء غطاء جديد للجانب الفلسطيني ليشارك بالمفاوضات المباشرة بدون إحراز تقدم بالمفاوضات التقريبية. ورغم فشل المفاوضات المباشرة خلال أقل من شهر أعطت القمة العربية التي عقدت في سرت مهلة شهر للإدارة العربية انتهت وتم تجديدها بصورة غير رسمية إلى أن قررت لجنة المتابعة العربية أنها ستنتظر عرضاً جاداً من الإدارة الأمريكية حتى تستأنف المفاوضات.

أما الفلسطينيون فخياراتهم مبعثرة ومتناقضة ويبدوا أنها تميل إلى انتظار نجاح الجهود الأميركية أو تسعى للضغط من أجل إنجاح هذه الجهود أو ليس للبحث عن بديل حقيقي آخر.

فالبدائل الفلسطينية تراهن على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، وهي بدائل متناقضة ومتغيرة تتحدث عن اللجوء إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة، ثم يتم التراجع عن هذا الخيار بعد التهديد بالفيتو الأمريكي. وتتحدث عن اللجوء إلى الجمعية العامة للحصول على وصاية دولية ما يتناقض مع هدف إقامة دولة فلسطينية.

ويتحدث الفلسطينيون تارة عن وقف الالتزامات وحل السلطة واستقالة الرئيس ويتم التراجع عن ذلك خشية حدوث مجابهة سياسية مع الإدارة الأميركية وإسرائيل.

في هذا السياق لا يعتبر رفض المفاوضات المتوازية التي اقترحها جورج ميتشل جدياً كافياً لشق بديل جديد، لأنه من الناحية العملية سيتم استقبال المبعوثين والمسؤولين الأميركيين وسيتم تبادل الآراء والمقترحات معهم، كما أن الرئيس الفلسطيني بات يتحدث عن موعد شهر أيلول القادم، فيما يعتبر مهلة جديدة لنجاح الجهود الأميركية، بعد انتهاء المهل الكثيرة السابقة والتي كانت تقدم باعتبارها نهائية.

إن الانتظار لا يؤدي إلى تغير الموقف الأميركي والإسرائيلي، كما أن الاكتفاء بالسعي إلى اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية، أو بإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، ومطالبة المجتمع الدولي بتقديم خطة سلام، فكل ذلك على أهميته لا يقدم بديلاً قادراً على إحداث اختراق بالطريق المسدود.

على الفلسطينيين أن يبلوروا ميثاقاً وطنياً جديداً يوضح أهدافهم وحقوقهم وثوابتهم والخطوط الحمر التي لا يمكن أن يتجاوزوها.

على الفلسطينيين أن يبلوروا على أساس الميثاق الجديد إستراتيجية جديدة وبديلة، تقوم على جمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية وترتكز على تعزيز صمودهم على أرضهم، وبناء المؤسسات الضرورية لذلك، ووضع السلطة في مكانها الطبيعي كأداة في خدمة البرنامج الوطني، وإعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، بحيث تصب كل الجهود والطاقات والكفاءات الفلسطينية في اتجاه واحد... اتجاه مقاومة الاحتلال بكل الأشكال المتاحة من أجل دحره وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال.

إن هذه الإستراتيجية الجديدة تتطلب إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج الدولة وتقرير المصير والعودة، وإعادة تشكيل منظمة التحرير على أساسه بحيث تضم الجميع بشراكة حقيقية على أسس وطنية وديمقراطية، وبما يضمن إحياء البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية وإطلاق تحرك سياسي متعدد الأشكال يسعى لإنهاء احتكار الإدارة الأميركية للعملية السياسية، ويطالب بدور دولي فاعل وضمانات دولية حقيقية ومفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما يهدف لملاحقه إسرائيل على احتلالها وجرائمها لكي يتم فرض العزلة والعقوبات عليها، بحيث نصل إلى وضع تخسر فيه إسرائيل من احتلالها أكثر مما تربح، عندها يمكن أن يتحقق السلام ضمن شروط الحد الأدنى!! وهذا هدف صعب وبعيد المنال وبحاجة إلى نضال حقيقي وليس إلى مقاومة رمزية أو إلى الاعتماد الكلي على المجتمع الدولي أو على اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية. فهذه خطوات ضرورية ولكنها لا تشكل الاستراتيجية القادرة على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الحقيقية المستقلة!!

المشهد الإسرائيلي،  العالم العربي

أ. محمد جمعة
(نص مشاركة الأستاذ محمد جمعة كما ورد في محضر حلقة النقاش)

والشكر موصول أيضاً لمركز الزيتونة على هذه الدعوة الكريمة التي أتشرف بتلبيتها، وأنا أشرف بمزاملة من يجلسون على المنصة.

أنا أعتقد أن الحديث عن الرقم العربي في المعادلة الفلسطينية لا يستقيم دون الحديث عن المشهد العربي بشكل عام والعلاقات العربية - العربية بشكل خاص، لا سيما وقد أبى العام 2010 أن ينصرف إلا بعد أن خلّف وراءه حالة من القلق تسيطر على المنطقة العربية برمّتها؛ إذ لم نعد نتحدث هنا عن مشكلة عادية، بل نتحدث عن تقسيم لدول قائمة، تقسيم يمتد من العراق،  إلى اليمن، إلى السودان؛ نتحدث عن صراعات طائفية مستجدة تمس بلداناً عرفت بتعاليها على النزعات الطائفية. التقسيم إذاً هم أساسي يضرب المنطقة العربية. لا شك ان من شان هذا المشهد العربي أن يثير الخوف والقلق، لكن أخطر ما في الأمر هو ردود الأفعال العربية. إذ تبدو السياسات العربية تفتقد إلى الاستراتيجية وتفتقد إلى التفاهم المشترك. بشكل عام، يكاد يكون مشهد السياسة العربية جامداً، فضلاً عن انه لا مجال لإبداع خلاق. صحيح أن قمة سرت في مارس عام 2010 أعطت انطباعاً بأن شيئاً يبدو مختلفاً عندما أقرّت عقد قمة أخرى استثنائية في ذات العام لمتابعة النتائج، لكن النتائج العملية بعد ذلك بددت هذا الانطباع بعدما تبين أن وتيرة العمل في الاستثنائية بقيت على ما هي عليه في الدورية؛ فلا قضية حسمت ولا مواجهة لتحد سافر أو خطر داهم تمت، ومن ثم بدا في الحاصل الاخير أن العرب يتصرفون أحياناً وكأن الزمان محيط خاص بهم يسبحون فيه متى يشاؤون وللمدة التي يريدونها ويخرجون منه إن أرادوا دون أن يكون في ذلك أدنى خطر عليهم مع أن الواقع يشي بعكس ذلك تماماً.
رغم الأخطار المحدقة بالمشهد العربي في عام 2010، لم يشهد العام 2010 كثافة في التفاعلات البينية. لم تشهد العلاقات العربية زخماً في أي من القضايا الرئيسية للعالم العربي بينما كانت التفاعلات العربية الداخلية والتفاعلات العربية مع دول الجوار هي الأكثر بروزاً خلال العام محل النظر.
في العام 2010 لم تبرز قضايا عربية محورية على غرار ما حدث في العام 2009 سواء بشأن العلاقات المصرية الجزائرية أو بشأن الحرب على غزة والتي خلقت عناصر كثيفة للشد والجذب العربيين.

 لم تبرز في خلال العام حالة تفاعل عربية حول قضية مركزية لإقليم عربي محدد في المشرق أو المغرب أو الخليج أو الجزيرة، حتى في القضايا العربية التي كان يفترض أن يكون حولها جدل وموقف عربي واضح وجليّ مثل قضيتي اليمن وجنوب السودان لم تبرز مثل تلك التفاعلات التي تشير إلى تنامي الإحساس بالخطر على الأمن القومي العربي. بدا –في العام 2010- من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن هناك توجهاً للانفتاح على الجوار العربي لكن سرعان ما أجهض هذا التوجه تحت دعاوى أنه هذا التوجه يتم على أرضية من الضعف العربي.

صحيح أنه يحسب للعام 2010 أنه كان أحد الأعوام التي لم تشهد مزيداً من تدهور العلاقات العربية – العربية، حيث من أبرز ملامحه أنه لم تثر فيه عداءات عربية من العدم كما كان عليه الحال في العام 2009 على سبيل المثال على خلفية مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر، لكنه أيضاً شهد حالات على استمرار ملفات الخلاف، اتت كامتداد لمسار استمر في أعوام سابقة. ضمن هذا السياق يمكننا تسكين العلاقات السورية المصرية في جانب المراوحة والجمود. صدر من مسؤولي البلدين ما يفيد بأن هناك تقديراً من كل جانب للبلد الآخر، لكن شهد العام 2010 استمرار بقايا وعلامات الخلاف المكتوم بين البلدين، من ذلك على سبيل المثال ما تحدث عنه الرئيس مبارك عندما أشار بحسب تعبيره "إلى رافعي شعارات المقاومة" قائلاً "لا هم قاوموا ولا سلاماً صنعوا" مضيفاً أن "منظمي مهرجانات الخطابة للهجوم على مصر في دولة شقيقة" لم يسمّها "بيوتهم من زجاج". مع ذلك، رغم هذه التراشقات، تضامنت مصر مع سوريا حين أثارت إسرائيل موضوع تهريب دمشق لصواريخ لحزب الله، اعتبرت مصر على لسان وزير خارجيتها الموضوع بمثابة أكاذيب تدعو إلى الضحك وأكدت أنه في حال شنت إسرائيل عدواناً على لبنان أو سوريا، سوف ندعم البلدين الشقيقين.
لم تسلم القضية الفلسطينية في خضم هذه التفاعلات، لم تسلم القضية الفلسطينية التي مفترض أن تكون موضوعاً للتضامن العربي، لم تسلم من بقايا التدهور في العلاقات العربية-العربية. ففي خلال العام، شابت بعض التوترات علاقة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بكل من ليبيا وسوريا وتونس، وهي الخلافات التي تعمقت عند زيارة الرئيس عباس إلى ليبيا خلال القمة العربية الاستثنائية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بعدما رفض عباس طلباً من القذافي بلقاء يجمعه مع زعيم حركة حماس السيد خالد مشعل على نحو أغضب القذافي الذي رد برفض استقبال أبو مازن، وحين انتقد الرئيس الأسد موقف السلطة إزاء المصالحة وتحدث عن خيار المقاومة، ردّ أبو مازن قائلاً إذا كان القرار العربي هو خيار الحرب فلتتخذوا القرار ونحن معكم ولكن نرجوكم كفى لا تقاتلوا بنا. وعلى جانب العلاقات مع تونس فجر الأرشيف الشخصي للزعيم الراحل ياسر عرفات الموجود في تونس أزمة بين الجانبين.

إزاء مشهد عربي تلك هي قسماته لم يكن متصوراً أن تأتي الاستجابات العربية تجاه مستجدات القضية الفلسطينية بجديد، بل كان متصوراً أن تأتي تلك الاستجابات بأحسن أحوالها في صورة اجترار للسياسات السابقة والقائمة. وهذا ما حدث إلى حد كبير مثلما كشف العام 2009 عن استمرار حالة العجز العربي الرسمي عن حماية الطرف الفلسطيني كما تبين ابان عملية الرصاص المصبوب، وكشف أيضاً عن أن ثمة أنظمة عربية قدمت اعتبارات النفوذ الأمريكي والتزاماتها تجاه إسرائيل وخصوماتها مع حماس أو مع التيار الإسلامي السياسي على مسؤولياتها تجاه فلسطين وعلى اعتبارات الأمن القومي العربي ومثلما أيضاً لم تؤد الممارسات الإسرائيلية في العدوان على غزة على تراجع الرهان العربي ولو بشكل مؤقت على عملية التسوية. أيضاً شهد العام 2010 إعادة انتاج نفس المواقف بدرجة أو بأخرى. مصر على سبيل المثال اختتمت العام 2009 بمشاغبات مع قافلة شريان الحياة وبدأت العام 2010 ببناء ما يسمى بالجدار الفولاذي.
أيضاً في العام 2010 عندما انتصر نتنياهو انتصاراً شبه حاسم في معركة استئناف شروط المفاوضات، تماهى الطرف العربي مع الضغوط الأمريكية وقبل أيضاً الانتقال من المفاوضات الغير مباشرة إلى المفاوضات المباشرة، وكان المنطق العربي أو لجأ أكثر العرب إلى منطق يقول أن السياق التفاوضي المطروح أمريكياً بكل تعقيداته وصعوباته هو اللعبة الوحيدة الممكنة، فأصبح الفلسطيني على حد قول البعض بمثابة "أسير في قطار أمريكي لا يسير".
ومن هنا نشأت ديبلوماسية قوامها فلسطينياً محاولة الوصول على أكبر غطاء عربي ممكن للسير في هذه الاستراتيجية، وعربياً نفض الأيادي قدر الإمكان والتأكيد على فلسطينية القرار. الفلسطيني يريد إشراك الآخر العربي في المسؤولية والآخر العربي لا يريد التورط فلسطينياً فيما لا يستطيع التأثير به. ومن ثم في الحاصل الأخير، انتقلنا من المحادثات غير المباشرة التي سقط شرطها الاستيطاني الكلي إلى الذهاب إلى المفاوضات المباشرة بضغطٍ أمريكي وتماهٍ عربي، واستعداد فلسطيني. ثم عدنا اليوم إلى المفاوضات الموازية، أي المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية والأمريكية الفلسطينية.

كما شهد العام 2009 عجز حتى الأطراف العربية نفسها التي بشرت بأوباما عن استغلال أو استثمار حالة الضعف الأمريكي في العام 2009 التي ربما لم تشهد حالة أمريكياً من الضعف مثل تلك الحالة. أيضاً العام 2010 فشلت الأطراف العربية أيضاً في الضغط على الطرف الأمريكي لتحسين شروط العملية التفاوضية. وحتى عندما تحدثت الأطراف العربية عن بدائل أخرى في التوجه إلى مجلس الأمن وووالخ... وغيرها، وأنا لا أريد أن أدخل في جدل حول اذا كانت هذه تعد بدائل حقيقية أو غيرها، ولكن أنا أود أن أشير إلى السؤال المتعلق بحسابات اليوم التالي، باعتباره مؤشراً يكشف عن جدية الأطراف العربية إزاء تبنيها لهكذا بدائل أم لا. سؤال اليوم التالي يتعلق بما هو حال العلاقات العربية الامريكية ضبيحة اليوم التالي لافشال الإدارة الأمريكية  للجهود العربية في مجلس الأمن؟ هل سوف تتبدل هذه العلاقات أم لا؟ لا توجد مؤشرات أبداً بأنه في إزاء هكذا سيناريو ممكن أن نشاهد أو نعاين حالة عصيان مدني عربي في مواجهة السياسة الأمريكية. أنا أعتقد أنه أيضاً يمكن الحديث مرة أخرى الآن عن موعد استحقاق سبتمبر 2011 فيما يتعلق بخطة السيد سلام فياض، فيما يتعلق بالموعد الذي قطعه أوباما، ربما يكشف عن أنه فيما تبقى من العام 2011 أيضاً سوف نشهد تماهياً عربياً مع السياق السابق. في مشهد التسوية أو فيما يخص المواقف العربي ازاء عملية التسوية، ربما يعني الموقف الذي يحتاج إلى أن نقف عليه قليلاً هو موقف الأردن. معلوماً الأردن هو أكثر الأطراف العربية تضرراً من تآكل فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وعدم حل قضية اللاجئين. هنا المسألة تتخطى حدود الجغرافيا والديموغرافيا لتدخل في مسألة الأمن والكيان والكينونة نفسها. لكن للأسف يعني لا نلاحظ أي انعكاس مباشر لهذا القلق وتلكم التحذيرات على أجندة العمل الوطني الأردني على اتساعها وتعدد أطرافها. ولا نرى لها أثراً يذكر في برامج الحكومات المتعاقبة. صحيح أنه انتهى العام 2010 بزيارة وفد عسكري أردني رفيع المستوى إلى قطاع غزة؛ صحيح تلقى العاهل الأردني دعوة لزيارة إيران؛ بالطبع الأوضاع ربما تحتم على الأردن أو تفرض عليه أن يدير سياسة خارجية أكثر توازناً، أكثر انفتاحاً، على كل الأطراف الاقليمية، على تركيا، على ايران، على حماس... سياسة أقل تماهياً مع دول الاعتدال العربي، وأقل تماهياً مع الاستراتيجية الأمريكية، لكن هذين الحدثين ما زال من المبكر أن نحكم عليهما على أنهما يعدان تغيراً بشكل أو بآخر في السياسة الأردنية في هذا السياق. 

 كما كان الحال عام 2009 بشأن استفراد مصر تقريباً بملف المصالحة الفلسطينية، بإسناد سعودي بدرجة أو بأخرى، ربما أيضاً العام 2010 أعيد إنتاج نفس الحالة تقريباً. لعبت السعودية دوراً في ترتيب اللقاء بين السيد خالد مشعل ووزير المخابرات المصري عمر سليمان في رمضان الماضي. شهدنا موقفا مصريا مختلفا فيما يخص التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية؛ على أن توضع هذه الورقة إلى جوار الوثيقة المصرية كمرجعية لعملية المصالحة، لكن اسمحوا لي: ما حدث في جولة سبتمبر وفي جولة نوفمبر في المصالحة، ركزت أو ألقت الضوء بشكل كبير على مسألة الملف الأمني في السياق الفلسطيني. هنا اسمحوا لي أن أتوقف قليلاً عند هذا الموضوع لاسيما وأنه مرتبط إلى حد كبير بالاستجابات العربية لمستجدات القضية الفلسطينية. لأنه من المعلوم أن الملف الأمني في السياق الفلسطيني له خصوصية لم ترتبط إشكالياته أساساً بصعود حماس إلى السلطة، لأن المسألة كانت سابقة لهذا التاريخ بكثير؛ معلوم أن استقالة الرئيس أبو مازن في 2003 كانت على خلفية من له السيطرة على الأجهزة الأمنية في مواجهة السيد ياسر عرفات؛ معلوم أن اقتراح السيد ياسر عرفات لفكرة مجلس الأمن القومي الفلسطيني كان أيضاً للالتفاف على الضغوط الدولية بشأن الإصلاحات والخ... ملف الأجهزة الأمنية كان محل النزاع الأساسي بين فتح وحماس لحظة صعود حماس إلى سدة السلطة، من وجهة نظر دواير رسمية عربية أو مصرية تحديداً،  سيطرة حماس على قاع غزة أسهمت إلى حد كبير في زيادة درجة تدويل الملف الأمني الفلسطيني، إذ تبدو الدوائر الرسمية في مصر تنظر إلى هذا الأمر من زاوية أن سيطرة حماس على قطاع غزة أسهم بشكل كبير في زيادة توتير الأوضاع مع إسرائيل. عملية الرصاص المصبوب تسببت في الكثير من الأعباء الاستراتيجية على مصر. كادت أن تسبب في ادخال المنطقة قسراً تحت وطأة منظومة أمنية جديدة عقب الاتفاق الأمني بين أمريكا وإسرائيل، والتي كانت أبرز تجلياتها تموضع القطع البحرية لدول حلف الناتو قبالة ساحل غزة، مؤتمري كوبنهاغن ولندن، ما عرف بضرب قافلة السلاح في شرق السودان. المقصد أنه نحن إزاء ملف أمني شائك ما يرتبط فيه بالاستجابات العربية أنه ربما تسليط الضوء مرة أخرى على الملف الأمني يكون فرصة لإعادة النظر في الموقف الفلسطيني إزاء الوثيقة المصرية للمصالحة، لأن الرغبة في الوصول إلى حلّ وسط ربما تعبر عن روح وفلسفة الورقة المصرية بشأن المصالحة والتعاطي مع معضلة الملف الأمني بشكل "واقعي". الورقة المصرية، أنا لا أدافع عنها بالطبع، انما ما يخص الطابع الإجرائي البحت كان محل انتقاد من الكثير من الاخوة الفلسطينيين، وأبرزهم أستاذنا الكبير أستاذ هاني المصري عندما كتب في جريدة الأيام الفلسطينية منتقداً الطابع الإجرائي للورقة المصرية. إذا أردنا أن نتحدث بشكل استشرافي، أعتقد أن خبرة أو تاريخ الاستجابات العربية على مدى العقد الأخير على الأقل، يعني ربما لا تسمح أو لا تشي بأنه يمكن أن نكون إزاء أي مسار تطوري مختلف عام 2011 سواء بالمعنى الايجابي أو السلبي... أنا أتصور أنه لا تضيف دراسة تلك الاستجابات من العام إلى العام الذي يليه، لا تضيف إلى فهمنا أكثر من رصد ما هو قائم لأنه لا يمكن نظم تلك الاستجابات في أنساق علمية بالأساس. لن يفيد كثيراً طرح أفكار من داخل صندوق الحالة العربية المأزومة دائماً والذي لا يشهد حركات ارتقائية وإنما حركات التوائية تعود دائماً بالأوضاع إلى المربع رقم واحد.
الجلسة الثالثة:
العالم الإسلامي،  الوضع الدولي

العالم الإسلامي والقضية الفلسطينية
د. طلال عتريسي
لم نشهد تغيرات مهمة أو جوهرية تختلف عن عام 2009 في علاقة العالم الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي بالقضية الفلسطينية طوال العام الماضي (2010). 

يمكن في هذا الإطار أن نسجل الملاحظات التالية: 

· أولاً: إن ما يجري داخل فلسطين نفسها، ومدى سخونته وأهميته هو الذي يحدد غالباً رد فعل العالم الإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي. أي أن هذا العالم يستجيب لما يجري أكثر مما يضع الخطط والبرامج للتعامل مع هذه القضية. فعندما تشتعل الحرب على غزة على سبيل المثال نشهد حراكاً رسمياً وشعبياً في معظم البلدان الإسلامية. وعندما تحصل حركة احتجاج ضد بناء المستوطنات تصدر الكثير من المواقف الرسمية الإسلامية التي تندد بهذه الإجراءات الإسرائيلية. هكذا كان عام 2010 عام سفينة الحرية إلى غزة التي استشهد فيها عدد من الناشطين الأتراك. فتحولت قضية فك الحصار إلى قضية إسلامية والى قضية عالمية شجعت الكثيرين على التفكير في إرسال سفن أخرى وفتحت النقاش الواسع السياسي والقانوني حول هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي أربك العلاقات التركية – الإسرائيلية. وغير الكثير من الأفكار حول الدور التركي في المنطقة وتجاه فلسطين... إلى المواقف العربية والإسلامية المنددة بالجريمة الإسرائيلية... ويؤكد نائب رئيس البرلمان الاندونيسي: "أن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم..." وللمرة الأولى في تاريخ الإعلام في اندونيسيا ترسل جميع القنوات التلفزيونية مراسلين إلى غزة أثناء الحرب على القطاع... والشعب الاندونيسي بكافة فئاته ينظر إلى حصار غزة على انه قضية إنسانية... وهناك العديد من المؤسسات التضامنية التي تعمل لإرسال قوافل جديدة إلى غزة... وهناك مؤسسات مدعومة سياسياً من قبل الحكومة والبرلمان ستشارك في أي مشروع عالمي لكسر الحصار عن غزة...

أي أن ما جرى لسفن الحرية أثار قضية الحصار على غزة. وهو حصار قائم منذ سنوات. ولم يثر أي ردود فعل بمستوى هذا الحصار وبمستوى مظلومية المحاصرين. وهذا يعني أنه إذا لم يحصل أي تطور ذي أهمية خلال العام فعلينا أن لا نتوقع أي مواقف بارزة من الدول الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية.

· ثانياً: إن الدول الإسلامية وفي قلبها الدول العربية انشغلت في العام الفائت بمشكلاتها الكثيرة التي تتفاقم عاماً تلو العام. من مصر المشغولة بأوضاعها السياسية والأمنية، إلى السودان الذي يتعرض للتقسيم إلى اليمن المهدد، إلى العراق الذي لم يستعد دوره وموقعه، إلى لبنان ومحكمته الدولية، إلى الدول الإسلامية الأخرى التي تعاني أوضاعاً مماثلة على المستويات الأمنية والسياسية مثل أفغانستان وباكستان. وإذا كان هذا الأمر لم يتغير بالنسبة إلى بعض هذه الدول فإنه بات أكثر سوءاً بالنسبة إلى الدول الأخرى. وهذا يعني أن انكفاء الدول على ذاتها وعلى همومها يتفاقم ويؤثر سلباً على الدول الأخرى في اهتمامها بالقضية الفلسطينية. كما يعني ذلك أيضاً أن الأولويات باتت متعددة في العالم الإسلامي ولم تعد فلسطين عملياً هي هذه الأولوية أو القضية المركزية. وقد اعتبر الرئيس عمر البشير على سبيل المثال أنه غير معني بعلاقة دولة السودان الجديدة مع إسرائيل إذا لم يتهدد شمال السودان منها(7/1/2011).. ويكفي أن نشير إلى أن التهديدات الإسرائيلية، ومعها التحليلات التي تقول بعدوان جديد على عزة لم تلق ردود فعل مناسبة من الدول الإسلامية أو من أي من الدول العربية. في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار بقوة إلى ما يجري للأقباط في مصر والى الدولة التي ستولد في جنوب السودان... والى الفتن التي قد تثيرها المحكمة الدولية في لبنان...
· ثالثاً: إن الدول الإسلامية عموماً باستثناء إيران تؤيد التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل. وتؤيد المبادرة العربية للسلام. ويتفاوت هذا التأييد بين دولة وأخرى من مصر التي تتدخل مباشرة ويلتقي قادتها الإسرائيليين لمنع التفاوض من الوصول إلى طريق مسدود. إلى الدول الأخرى التي تكتفي بالمواقف المؤيدة للتفاوض والمنددة بالشروط الإسرائيلية لاستكمال بناء المستوطنات مثل ماليزيا أو اندونيسيا، أو تركيا، إلى منظمة المؤتمر الإسلامي نفسها... أي أن سقف الاهتمام الإسلامي بالقضية الفلسطينية هو سقف التسوية والتفاوض. والاعتراض يكون غالباً إما على عرقلة هذا التفاوض من الجانب الإسرائيلي أو على استمراره في بناء المستوطنات... في حين لا يشير قادة الدول الإسلامية إلى أي احتمال آخر (مثل المقاومة أو المقاطعة...) لإرغام إسرائيل حتى على وقف الاستيطان على سبيل المثال. وإذا كان بالإمكان القول أن عام 2010 بالنسبة إلى القضية الفلسطينية كان عام استئناف التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، فإن هذا الحدث هو الذي فرض نفسه على كل المواقف والتعليقات والانتقادات التي وجهت إلى إسرائيل لعدم تراجعها عن وقف الاستيطان... فماليزيا مثلاً ترحب بجولة مفاوضات السلام المباشرة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية... (لكنها ليست على ثقة بأن تسفر هذه المفاوضات عن النتائج المرجوة والمقبولة من قبل الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي...) ودعا نائب وزير الخارجية الماليزي إسرائيل إلى أن تكون جادة وصادقة أثناء المفاوضات مشدداً على ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتمكين القضية الفلسطينية التي طال أمدها من أن تحل بشكل سليم (3/9/2010) 

وعلى القاعدة نفسها من تأييد التفاوض ورفض الاستيطان، أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي بدورها أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "لأنها تقوض بشكل خطير الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتسريع عملية السلام"(18/12/2010).

ومع المخاوف من عمليات تهويد القدس الشريف وجه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي رسائل إلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "نبه فيها إلى المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى... مشيراً إلى أن المنظمة تعتبر المسجد الأقصى المبارك خطا" أحمر... ودعاهم إلى منع إسرائيل من المضي في اعتداءاتها، والسماح للأوقاف الإسلامية بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة للمسجد"(22/12/2010).
 حافظت إيران من بين الدول الإسلامية على مواقفها السابقة من القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من أن عام 2010 كان بالنسبة إلى إيران هو عام العقوبات التي كانت بحسب الولايات المتحدة الأقسى من كل العقوبات السابقة، فقد أكدت القيادة الإيرانية وخصوصاً الرئيس أحمدي نجاد في مناسبات عدة المواقف الثابتة من فلسطين ومن الوجود الإسرائيلي غير الشرعي. كما كان لإيران مواقف مباشرة من معظم ما واجهته القضية الفلسطينية طوال عام 2010 من فك الحصار على غزة والاعتداء على أسطول الحرية إلى جدار مصر "الفولاذي" إلى المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، ورفض تهويد القدس إلى التهديد بالحرب... إلى تكرار المواقف السابقة من لا شرعية الكيان الإسرائيلي وتوقع زواله وهزيمته. واعتبار أن المقاومة هي مفتاح التحرير...

لذا بقيت إيران تغرد خارج سرب المواقف الإسلامية الرسمية التي تؤيد التفاوض وتناشد الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان من اجل نجاح المفاوضات...
مهما قيل في مستوى هذه التهديدات أو القدرة على تنفيذها، وعن هذه الثقة في زوال إسرائيل إلا أن هذه المواقف هي بلا شك تختلف تماماً عن مواقف الدول الإسلامية الأخرى التي تؤيد كما سبق وأشرنا التفاوض مع إسرائيل، أو مناشدة الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان لعودة الحقوق الفلسطينية...، ويمكن الاستنتاج بلا شك أن مواقف إيران طوال العام الماضي كانت تنسجم مع منطق حركات المقاومة أكثر مما تقترب من منطق الدول الإسلامية الأخرى. ولا تزال هذه المواقف تسبب الإزعاج لإسرائيل وللكثير من الدول العربية والإسلامية التي اختارت سبيلاً آخر في التعامل مع الكيان الصهيوني. لأن ما تدعو إليه إيران حتى على مستوى المواقف المعلنة يجعل بيئة الصراع أكثر سخونة وأكثر استعداداً للاشتعال. كما يجعل ثوابت الصراع مع العدو أكثر وضوحاً في مواجهة التشكيك بهذه الثوابت، وفي مواجهة الخيارات التي تريد اعتبار التفاوض والصلح مع إسرائيل هي الخيارات الوحيدة والنهائية...
ومن المتوقع أن تستمر إيران في مواقفها هذه. كما سيستمر في المقابل القلق العربي والغربي -الأمريكي من هذه السياسة الإيرانية تجاه فلسطين. وكذلك تشجيع الطرف العربي والفلسطيني على ضرورة إنجاح المفاوضات وعدم تعريضها لخطر التوقف أو الانهيار خشية "تعاظم النفوذ الإيراني". وبحسب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل "إنه في ما يخص هذا النزاع، فإن إيران تشكل مسألة مهمة. في الدول الـ14 أو الـ15 التي زرتها، كان موضوع إيران هو البند الأول أو الثاني في المباحثات التي أجريتها مع قادة هذه الدول، ما يؤكد أهمية هذا الموضوع وتأثيره على المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية". 

 على مستوى آخر ينبغي الحذر والاستعداد في ظل التهديدات المتلاحقة من قادة العدو بالهجوم على غزة. لأن أنظار العالم تتوجه اليوم إلى ما يجري في الإسكندرية بعد الاعتداء على الأقباط والى ما يجري في السودان وهو على عتبة الانفصال. وربما تستغل إسرائيل تعثر المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والانشغال الدولي بهذين الأمرين لتوجيه ضربات قاسية وخاطفة إلى قطاع غزة. بحيث تنفذ إسرائيل تهديداتها من دون التورط في حرب طويلة...

تركيا والقضية الفلسطينية
د. محمد نور الدين
إذا كان العام 2009 قد شهد احد أكبر التوترات في العلاقات التركية - الإسرائيلية من جراء حادثة دافوس في نهاية كانون الثاني فإن العام 2010 كان شاهداً على وصول العلاقات بين البلدين إلى ذروة غير مسبوقة عبر إسالة الدم التركي على يد الجنود الإسرائيليين في العدوان الموصوف في 31 أيار على أسطول الحرية في أعالي البحر الأبيض المتوسط.

لكن العدوان على أسطول الحرية لم يكن سوى ذروة محطات من التوتر بين أنقرة وتل أبيب بدأت منذ مطلع العام نفسه.

شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية أولى التوترات الجدية في الثاني عشر من كانون الثاني في ما عرف بحادثة المقعد المنخفض حيث تعمّد مدير عام الخارجية الإسرائيلية داني ايالون إلى إجلاس السفير التركي في تل أبيب على مقعد أكثر انخفاضاً من المقعد الذي جلس هو عليه. وأثار ذلك عاصفة لم تنته إلا بتقديم إسرائيل اعتذار رسمي واضح. وعزا البعض الحادثة إلى موقف من وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان للانتقام من المواقف التركية عموماً فيما عزاها آخرون إلى محاولة ليبرمان عرقلة محاولة وزير الدفاع أيهود باراك ترميم العلاقات بين الطرفين عشية زيارة كان يريد القيام بها بعد أيام من الحادثة.

أما الحادثة الثانية فكانت الأخطر وغير مسبوقة في العلاقة بين تركيا وإسرائيل عندما هاجمت القوات الإسرائيلية قافلة أسطول الحرية وعمادها سفينة مرمرة التركية في المياه الدولية وقتلت تسعة أتراك من بين الذين كانوا على متنها كانوا يحاولون كسر الحصار على غزة.

ونظرت تركيا إلى الحادثة بغضب كبير نظراً إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لاعتداء عسكري من دولة أجنبية منذ الحرب العالمية الأولى وللمرة الأولى يسقط مواطنون مدنيون أتراك في عدوان خارجي وفي المياه الدولية.

وسارعت تركيا إلى سحب سفيرها من تل أبيب وربطت إعادة العلاقات الطبيعية مع إسرائيل بشروط متعددة منها: إعادة السفن إلى تركيا، إطلاق سراح جميع الركاب المعتقلين من كل الجنسيات، الاعتذار الرسمي من إسرائيل إلى تركيا، التعويض على الضحايا، المطالبة بلجنة تحقيق دولية و أخيراً كسر الحصار على غزة.

وإذ أعادت إسرائيل المدنيين على سفن أسطول الحرية خلال ثلاثة أيام من الحادثة والسفن الأخرى بعد عدة أسابيع فإنها رفضت حتى الآن تقديم أي اعتذار رسمي عن الحادثة ولا تقديم تعويضات، وبالطبع ولا رفع الحصار عن غزة. فيما وافقت بعد شهرين على تشكيل لجنة تحقيق دولية لم تنته بعد من أعمالها حتى الآن.

وبموازاة الخطاب الايديولوجي التركي العالي بادرت أنقرة إلى إلغاء بعض الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل وأبطلت مناورات عسكرية مشتركة معها كما لم تدع إلى بعض النشاطات المقررة مسبقاً في تركيا. مع ذلك تجاوبت تركيا مع محاولات رأب الصدع بين الجانبين عبر اجتماع وزير الخارجية داود اوغلو مع وزير التجارة الإسرائيلية بنيامين بن اليعازر في نهاية حزيران كما اجتماع بين مدير عام الخارجية التركي ومبعوث إسرائيلي في مطلع كانون الأول 2010 وكذلك مبادرة تركيا إلى إرسال طائرات لإخماد الحرائق في جبال الكرمل في إسرائيل في مطلع الشهر نفسه. لكن كل ذلك لم يغير من الموقف الإسرائيلي الرافض لتقديم اعتذار والتعويض على الضحايا.

واستمر الخطاب التركي العالي النبرة ضد الممارسات الإسرائيلية خلال العام 2010 وكان التركيز كالعادة على قضية القدس والحصار على غزة.

ومع ذلك فإن الاتفاقيات الأساسية ومنها شراء طائرات من دون طيار من طراز هيرون لم تتأثر كما لم تبطل تركيا الاتفاق العسكري مع إسرائيل الذي وقع عام 1996. كذلك فإن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل لم تتأثر بالحدثين السالفي الذكر(المقعد المنخفض وأسطول الحرية) بل شهدت ارتفاعاً ملحوظاً سواء في الصادرات أو الواردات خلال العام 2010.

إذ بلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل حتى نهاية تشرين الثاني 1,848,869 مقابل 1,356,954 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2009 بل زاد ذلك عن كل العام 2009 الذي كان مجموعه 1,528,459 مليار دولار.

أما الواردات التركية من إسرائيل حتى نهاية تشرين الثاني 2010 فبلغت 1,226,535 مليار دولار مقابل 957,486 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2009 وتجاوزت مجموع العام 2009 كله والتي كانت 1,074,727 مليار دولار.

فيما كان التأثر الأساسي السلبي هو تراجع عدد السواح الإسرائيليين إلى تركيا من نصف مليون عام 2008 إلى 300 ألف عام 2009 إلى مئة ألف عام 2010.

لكن من التطورات المهمة في الموقف الرسمي من إسرائيل أن وثيقة الأمن القومي التركي التي يعاد النظر فيها مرة كل خمس سنوات قد اعتبرت السياسات الإسرائيلية تهديداً للاستقرار الإقليمي الذي هو تهديد للأمن القومي التركي.

وخارج المساعدات المدنية الإنسانية فإن التحركات التركية الرسمية تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة شهدت تراجعاً كبيراً بسبب العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام المساعدات التركية إلى الضفة وحصارها غزة. وأبرز خطوة على الصعيد الفلسطيني التركي انعقاد منتدى الأعمال التركي الفلسطيني في اسطنبول في خريف 2010. كما أن التحرك التركي لرأب الصدع بين السلطة الفلسطينية وحماس كان شبه معدوم واقتصر على الدعوة إلى لمّ الشمل من دون أي مبادرة جدية.

كذلك غابت المبادرات التركية للوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في ظل رفض إسرائيل وساطة أنقرة التي أعربت عن استعدادها للتوسط إذا أبدى الطرفان استعدادهما لذلك في تراجع عن شرط رفع الحصار على غزة للموافقة على التوسط.

لكن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بمبادرة أميركية في آب 2010 حظي بتشجيع تركي.

خلاصات 

1- يمكن النظر إلى العام 2010 على أنه عام منعطف في العلاقات التركية الإسرائيلية. فللمرة الأولى في تاريخ تركيا الحديثة يسقط مواطنون أتراك مدنيون قتلى نتيجة اعتداء خارجي مسلح من قبل جنود لدولة أخرى هي إسرائيل.

2- إن ما يضاعف من حجم وقع الاعتداء على أسطول الحرية وقتل تسعة أتراك أن قرار العملية اتخذته الحكومة الإسرائيلية مسبقاً ولم يكن نتيجة حادث عرضي أو سوء فهم وما إلى ذلك.

3- ولقد ترك الحادث تأثيرات كبيرة على العلاقات بين البلدين على الصعيد الرسمي حيث تراجعت اللقاءات الثنائية على مستوى عال مدني كان أم عسكري.

4- وازدادت كراهية إسرائيل لدى الشارع التركي ما أدى إلى تزايد الهجرة اليهودية من تركيا بمعزل عن أرقامها الوضيعة نتيجة للشعور أن هناك حملة معادية للسامية.

5- وانسحب التوتر التركي الإسرائيلي على علاقات تركيا بيهود الولايات المتحدة الذين نشطوا لدى الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس من أجل الضغط على تركيا للتراجع عن سياساتها المعادية لإسرائيل.

6- لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العام 2010 اتسعت وارتفعت عما كانت عليه في العام 2009 بنسبة تزيد عن الأربعين في المائة رغم التوتر الثنائي.

7- وأيضاً رغم العقوبات التي بادرت إليها تركيا عسكرياً من إلغاء بعض الاتفاقات والمناورات فإن رئاسة الأركان التركية لم تكن مسرورة كثيراً من تراجع العلاقات مع إسرائيل ورأت فيها نذير سوء لتركيا ودعت إلى تقييم الوضع من جديد.

8- وفي الواقع إن تراجع العلاقات مع إسرائيل لم يؤثر على وضع حزب العدالة والتنمية في الداخل التركي بل إن الخطاب العالي النبرة ضد إسرائيل جلب له أصوات إضافية في الاستفتاء على الإصلاح في 12 أيلول 2009.

9- لكن ردة الفعل التركية على الاعتداء على أسطول الحرية لم ترتفع إلى حجم الاعتداء ذاته. واكتفت تركيا برفع مطالب ديبلوماسية مثل الاعتذار والتعويضات وبسحب السفير التركي من تل أبيب. ولم تدفع إلى السطح مطلقاً أي احتمال بالتصدي العسكري للاعتداء الإسرائيلي. ورغم الامتناع الإسرائيلي عن الاعتذار وما إلى ذلك فإن أنقرة لم تلجأ إلى خطوات تصعيديه ضاغطة على إسرائيل لتحقيق المطالب التركية.

10- وربما يفسر ذلك بأن حكومة حزب العدالة والتنمية تدرك أن التصعيد في العلاقة مع إسرائيل له محاذيره على صعيد العلاقة التركية مع الولايات المتحدة والغرب كون تركيا لا تريد تخريب العلاقات مع إدارة باراك أوباما الجديدة كما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي.

11- إن شعور تركيا بأنها تعرضت في حادثة أسطول الحرية إلى اعتداء دولي برأس حربة إسرائيلي جعلها تتأنى في تقييم الوضع وبالتالي التخلي عن خطوات تصعيديه ترضي الرأي العام الداخلي لكنها تفتح عليها أبواباً جديدة للضغوط الخارجية ولا سيما من الغرب هي بغنى عنها في مرحلة صعود القوة التركية واستكمال عناصر تأثيرها في الساحتين الإقليمية والدولية.

12- ولا شك أن كل ذلك ترك تأثيراته على الحركة التركية حيث تراجع الدور التركي في العديد من الملفات مثل الوساطة بين سوريا وإسرائيل وبين الفلسطينيين أنفسهم كما بين إسرائيل والفلسطينيين.

13- ومع أن الخطاب التركي استمر ملتصقاً بالقضية الفلسطينية ولا سيما غزة والقدس بل ارتفعت نبرته العاطفية غير أن المبادرات التركية تجاه الضفة الغربية وغزة والقدس تراجعت كثيراً وقد يكون سبب ذلك القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على وصول المساعدات المختلفة من جانب تركيا إلى غزة بعد التوتر الذي تسببت به حادثة المقعد المنخفض في مطلع السنة ثم بعد التوتر الأكبر الذي حصل بعد حادثة أسطول الحرية. كذلك بسبب الحصار الذي تفرضه مصر على قطاع غزة عبر إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات إلا وفقا لحسابات سياسية معينة.
احتمالات مستقبلية

1- لا شك أن العلاقات التركية الإسرائيلية لن تعود بعد حادثة أسطول الحرية إلى ما كانت عليه قبلها خصوصاً أنها تلطخت للمرة الأولى بالدم التركي. وهي رمزية تكبر مع مرور الزمن وتظهر تأثيراتها في النفس التركية أكبر في وقت لاحق ولا سيما على الصعيد الشعبي.

2- ورثت سلطة حزب العدالة والتنمية مجموعة كبيرة من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والثقافية. وكل تصريحات المسؤولين الأتراك كانت تؤشر إلى أن تركيا دولة متجذرة تحترم الأعراف والمواثيق الدولية. لذا لم تلجأ أنقرة إلى إلغاء أي اتفاق موقّع مسبقاً بل حاولت أن تبادر في خطوات لم تكن ملزمة ضد إسرائيل تخفف من احتقان الرأي العام التركي وغضبه. والدليل الأبرز على استمرار العلاقات القوية بين البلدين هو ارتفاع حجم التبادل التجاري رغم مقتل المدنيين الأتراك عما كان عليه في العام الماضي.

3- إن إدراك أنقرة لخطورة انعكاس التوتر مع إسرائيل وللبعد الدولي، الغربي والأميركي أساساً، من العدوان على أسطول الحرية، على حضور تركيا ودورها الإقليمي والدولي جعلها لا تتخذ إجراءات راديكالية ضد إسرائيل.

إن الدور التركي الذي يتخذ من سياسة تعدد البعد والمسافة الواحدة من جميع الأطراف لا يمكن أن يتقدم أو حتى يحافظ على ما تبقى من انجازات في ظل وجود توتر قوي في العلاقات مع إسرائيل وتالياً مع الغرب. وهو ما يدفع تركيا لفتح نوافذ تعيد تصحيح العلاقات مع إسرائيل مع المحافظة على الحد الأدنى من "ماء الوجه" تجاه الرأي العام التركي.

وتبدى ذلك جلياً في موافقة وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في الاجتماع بوزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي دافيد بن اليعازر في 29 حزيران/ يونيو 2010 رغم أن الدم التركي كان لا يزال ساخناً ومن دون أن تقدم تل أبيب على أي خطوة استرضائية ولو محدودة بل تباهى مسؤولوها بأن جنودها قاموا بواجبهم وقُتل من كان يستحق القتل.

والسعي التركي تبدى أيضاً في مبادرة رجب طيب أردوغان شخصياً في إرسال طائرات لإخماد حرائق في شمال إسرائيل في مطلع الشهر الأخير من العام 2010 على الرغم من أن إسرائيل لم تكن أيضاً قد قدمت أي تنازل بل إن بنيامين نتنياهو صرح بعد انتهاء مهمة الطائرات التركية أن بلاده لن تقدّم أي اعتذار أو تعويض. كذلك وافقت تركيا على اجتماع بين مدير عام خارجيتها ومبعوث إسرائيلي في زوريخ من دون نتيجة أو أي تنازل إسرائيلي مسبق.

بناء لذلك لا يتوقع أن تتقدم العلاقات التركية الإسرائيلية بصورة سريعة نظراً للجرح العميق الذي طالها لكن أنقرة ستواصل محاولاتها لإعادة تصحيح العلاقات في الحدود المعقولة من دون التنازل عن شرطي الاعتذار والتعويضات خصوصاً أن تركيا تواجه انتخابات تشريعية في حزيران 2010 والتنازل عن مطلب الاعتذار سيرتد سلباً على هيبة وشعبية حزب العدالة والتنمية. إن رغبة أنقرة في الحفاظ على الانجازات التي حققتها في السياسة الخارجية وعلى دورها المتنامي يجعلها لا تمضي في تصعيد التوتر مع إسرائيل بل على العكس العمل على احتوائه ولا سيما بعد إدراكها أن الموقف من إسرائيل هو جزء من علاقاتها مع الغرب والاتحاد الأوروبي.

4- أما من الجانب الإسرائيلي فإن إسرائيل لا شك تغامر بمواقفها المتشددة من أنقرة بخسارة حليف تاريخي لها هو تركيا. ولكن ثقة تل أبيب أنها ليست بمفردها في هذه المواجهة وأنها جزء من مواجهة غربية مع تركيا يجعلها تحافظ على تشددها بل إشعار تركيا أنها ستخسر من التوتر مع إسرائيل في انعكاس ذلك على علاقات تركيا بالغرب وفي عدم التقدم في ملف مكافحة نشاطات حزب العمال الكردستاني. وليس هناك ما يجزم بأن الموقف الإسرائيلي رهن بوجود حكومة بنيامين نتنياهو وأن تغيير حكومياً في إسرائيل يمكن أن يجعل الموقف الإسرائيلي أقل تشدداً في العلاقة مع تركيا.

5- أما على صعيد العلاقة التركية بالفلسطينيين فقد واصلت تركيا جهودها لتقديم المساعدة إلى غزة والضفة الغربية لكن أحداث العام 2010 تركت أثرها السلبي في تراجع هذه المساعدات.

وعلى الصعيد السياسي حاولت تركيا تحقيق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس من دون نجاح مع تراجع في حرارة العزيمة من أجل تحقيق المصالحة في ضوء ازدياد الانقسام الفلسطيني والاستقطاب العربي كما في ضوء انشغال تركيا بمعالجة تداعيات الحوادث التي أفضت إلى توترات مع إسرائيل ولا سيما الاعتداء على أسطول الحرية. ولا يتوقع بالتالي أن يتغير مستوى التعامل التركي الحالي مع الملف الفلسطيني الداخلي إلا في حال التقدم في تصحيح العلاقات التركية مع إسرائيل.
الوضع الدولي والقضية الفلسطينية

أوهام "دولة الأمر الواقع - مشروع فياض" - 2011
أ. د. وليد عبد الحي

مقدمة:

من المتعذر تحليل تفاعلات الصراع العربي الصهيوني بعيداً عن مجموع التفاعلات الدولية في أقاليم مختلفة أخرى، إذ أصبح التداخل بين التفاعلات الإقليمية والدولية من ناحية وانعكاس الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على بعضها وعلى التفاعلات الجهوية من ناحية أخرى أحد أبرز ملامح الحياة الدولية، وهو ما يعني انتهاء النظرة التجزيئية (Reductionism) لصالح نظرة "كلانية" (Holistic).

ذلك يعني، أن الأزمات الدولية الحادة ستبقى تنعكس بشكل أو آخر على القضية الفلسطينية خلال العام 2011، مثل:

· استمرار التذبذب في مستوى حدة الأزمة الدولية مع إيران

· احتمالات تداعيات نتائج المحكمة الدولية في الموضوع اللبناني(قضية الحريري)

· استمرار التوتر في شبه الجزيرة الكورية

· الأزمة الاقتصادية العالمية

· انعكاسات سياسات حلف الناتو في المجال الحيوي لكل من روسيا والصين.

· نشاطات الجماعات الإسلامية المسلحة في الدول الغربية تحديداً.

· آثار الانسحاب الأمريكي من العراق وانسحاب بعض الدول الأوروبية من أفغانستان

· احتمالات تحولات عميقة في باكستان

وستبقى سياسات أطراف اللجنة الرباعية هي الأكثر تأثيراً في مسار القضية الفلسطينية خلال العام القادم.

أولاً: الولايات المتحدة:

تدل المعطيات المتوفرة في الولايات المتحدة على أنها تعاني من "إرهاق" في مستويات ثلاثة هي:

1. الإرهاق الاقتصادي: ويتضح في تراجع نصيبها من الاقتصاد العالمي من 32% في عام 2000 إلى 24% عام 2010، ومن فائض في الميزانية عام 2000 إلى عجز يساوي 10% من إجمالي الناتج المحلي، ووصول البطالة إلى حوالي 10%، وفقدان الدولار لنسبة هامة من قوته، ناهيك عن إنفاق عسكري يساوي 663.2 مليار، وهو ما يساوي أكبر من ضعف مجموع نفقات الدول العظمى الأخرى (الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، اليابان).

2. إرهاق عسكري: وهو ناتج عن التمدد الزائد في عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من 800 منشأة عسكرية في حوالي 123 دولة، منها 129 قاعدة عسكرية هامة.
3. إرهاق سياسي: وأهم مؤشراته التراجع في صورة الولايات المتحدة على المستوى الشعبي ولدى قادة الرأي العالمي، وهو ما سعى أوباما لتخفيف حدته دون جدوى، وهو ما تبينه العشرات من دراسات الرأي العام الدولي التي لا يتسع المجال لسردها.

يترافق مع هذه الحالة ظهور قوتين إقليميتين تسعيان لتحقيق مكانة دولية بقدر من الاستقلال عن أي سند دولي تقليدي (خلافاً لنموذج المساندة السوفييتية لمصر الناصرية)، وهاتان الدولتان هما تركيا وإيران.

هذه الظروف تقتضي من الطرف العربي استثمار هذا الظروف لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، غير أن المؤشرات تدل على:

1. استدارة الطرف الأمريكي نحو الطرف العربي لتخفيف الإرهاق، مثل المشاركة في الضغط على إيران، والمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية عبر التوسع في مشتريات التسلح، والتراجع عن الالتزام بتجميد - لا وقف - الاستيطان.
ذلك يعني أن عوامل الضغط على الطرف الأمريكي من الطرف العربي لن تتوفر في المدى القصير نظراً لطبيعة بنية النظم السياسية العربية، وهو ما سيجعل الطرف الفلسطيني في وضع ضعيف.

2. استغلال الأزمات الدولية المختلفة للتحلل من الانغماس في ملابسات القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي سيتيح مجالاً أطول للطرف الصهيوني للتوسع في الاستيطان، ونتوقع أن تتصاعد وتيرة الاستيطان في عام 2011 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1967، بل نتوقع أن تكون سنة 2011 سنة قاسية على غزة إذا تعثرت التسوية أكثر.

3. إن زيادة وزن الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي يشير إلى تضييق هامش المناورة للرئيس أوباما، رغم الضيق الأصلي لهذا الهامش أساساً.

4. ما زال هناك تيار في الإدارة الأمريكية لا سيما من بقايا المحافظين الجدد يراهن على تأثير المقارنة داخل المجتمع الفلسطيني بين الحالة في الضفة الغربية والحالة في قطاع غزة، وهو أمر أشرنا له في تقاريرنا السابقة، وأشار له جورج بوش في كتابه الأخير بشكل واضح.

5. إن قراءة متأنية للاستراتيجية القومية الأمريكية التي وضعها أوباما عام 2010، تشير إلى أن القضية الفلسطينية لا تحتل المرتبة الأولى في هذه الاستراتيجية التي حملت بشكل ملفت للنظر اسماً أبدعته دبلوماسية المحافظين الجدد وهو:

Advance Peace, Security, and Opportunity in the Greater Middle East
حيث نجد أن الأهداف في هذه الاستراتيجية تتمثل في ثمانية أهداف مركزية هي: الأمن الإسرائيلي، العراق، إيران، الدولة الفلسطينية، منع انتشار الأسلحة النووية، الإرهاب، الوصول لمصادر النفط، دمج الإقليم في السوق العالمي(انظر الصفحة 24 من هذه الاستراتيجية)، وهو ما يشير إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى أسيرة هذه الأهداف.

لذا نعتقد بأن تبني مشروع سلام فياض "دولة الأمر الواقع" يمثل أنسب المخارج للمأزق الأمريكي في مواجهة تعثر التسوية السياسية، فهو يخلق انطباعاً بحراك سياسي يعوض تعثر المفاوضات، كما يخلص السلطة الفلسطينية من انعدام البدائل "السلمية" في ظل فشل التسوية.

ثانياً: الإتحاد الأوروبي:
تبدو المجموعة الأوروبية أكثر تذمراً من السياسات الإسرائيلية قياساً للولايات المتحدة، ولعل حدة النقاش بين ليبرمان ووزراء خارجية أوروبيين خلال هذا العام يشير إلى ذلك، كما أن توقيع عدد كبير من أبرز الشخصيات الأوروبية - وهم خارج كراسي السلطة - على رسالة تطالب باتخاذ إجراءات عقابية تجاه إسرائيل بعد رفضها تجميد الاستيطان حتى ولو فترة قصيرة للغاية وللمرة الأخيرة يعزز هذه الصورة.

ولعل دعوات أوروبية مختلفة رسمية وشعبية لرفع الحصار عن غزة، يرافقها بعض الحوارات مع حركة حماس، يشير إلى خطوة للأمام، لكنها لا تصل إلى حد التحول الاستراتيجي في السياسات الأوروبية.

ويبدو من البيانات الأوروبية - الجماعية والفردية - أن أوروبا تسير باتجاه تبني هادئ لمشروع سلام فياض الخاص بإقامة دولة الأمر الواقع، مع تعزيز النزوع الدولي للاعتراف بهذه الدولة تدريجيا على غرار الخطوات التي بدأت تظهر في أمريكا اللاتينية.

ولا شك أن هناك تباينا بين الدول الأوروبية في مواقفها العامة من القضية الفلسطينية، لكن بيانات وزيرة خارجية الاتحاد "آشتون" هي التي تمثل الوزن الأكثر أهمية، غير أن تسلم كلاً من هنغاريا وبولندا لرئاسة الاتحاد الأوروبي خلال عام 2011 قد يكون له بعض الانعكاسات السلبية، حيث ستكون مسألة توسيع الاتحاد باتجاه البلقان و"تركيا" هي التي تحظى بالأولوية.

لكن الضرورة تقتضي إدراك أن الاتحاد الأوروبي ليس بعيداً عن تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولعل اضطرابات اليونان، والقلق الإسباني والإشارات المتناثرة عن قلق حول مصير اليورو(رغم استبعادنا لتفككه)، تدل على أولويات قد تزاحم الاهتمام الأوروبي بالقضية الفلسطينية، بل قد تؤثر على حجم الدعم الأوروبي لفلسطين، لا سيما أن تعهدات مالية سابقة من معظم الدول الكبرى لم يتم الوفاء بها طبقا لما كان يعلن عنه.

ثالثاً: الرأي العام الدولي:

نعتقد بأن هذا الجانب هو الأكثر أهمية في التطورات الدولية الإيجابية خلال الأعوام القليلة السابقة في نطاق القضية الفلسطينية، ونجد أن هذا التحول يسير باتجاه التعاطف مع الطرف الفلسطيني وتراجع التأييد لإسرائيل في أغلب الدول الرئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، بل إن التحول في هذا الاتجاه يزداد بشكل كبير في أوروبا واليابان.

ونظراً لأهمية دور الرأي العالم في هذه الدول التي تصنع صناديق الانتخابات فيها الحكومات المستقبلية، فإن ذلك يستحق عناية هامة من قبل الطرف الفلسطيني.

غير أن بعض العمليات الهوجاء "والمشبوهة" من قبل بعض الحركات التي توصف "إسلامية" بخاصة في أوروبا، قد يعرقل تطور هذه الظاهرة، وهو أمر قد يتزايد بمقدار التحول في الرأي العام، فالحركة الصهيونية لن تألوا جهداً للحفاظ على التأييد لها في الأوساط الشعبية الأوروبية.
رابعاً: القوى الدولية الأخرى:

ربما تكون بعض التحولات الإيجابية في أمريكا اللاتينية ذات وزن نسبي لا يجوز إغفاله دون مبالغة، غير أن بقية الصورة لا سيما في كل من الصين وروسيا توحي بميل تدريجي نحو المزيد من النزعة البراغماتية، والاستعداد لمقايضة مواقف عديدة بمكاسب في نطاق الدرع الصاروخي أو التبادلات التجارية أو حروب العملات أو الحصول على أنماط تكنولوجية معينة.

في ظل الصورة السابقة كيف سيكون الوضع عليه في عام 2011؟

رغم صعوبة التنبؤ بأحداث محددة وبخاصة في نطاق فترة زمنية قصيرة، إلا أن هناك مجموعة من المحددات لصورة الوضع القادم:

1. تغيرات في دول عربية (لا سيما أن بعض القادة العرب في أوضاع عمرية أو صحية تحتمل الموت، وهو ما قد يفتح المجال لتلكؤ هذه الدول في اتخاذ قرارات معينة في المجال الفلسطيني، وهو ما قد يحدث في مصر أو السعودية، وهما دولتان مهمتان)

2. احتمالات المصالحة الفلسطينية (والتي نعتقد أنها لن تحدث)، وقد يجري مصالحة تبقى في نطاق وقف الحملات الإعلامية أو وقف الاعتقالات المتبادلة في أحسن الأحول دون العودة إلى وحدانية المؤسسات.

3. احتمالات التصعيد العسكري في قطاع غزة أو لبنان.

وعلى هذا الأساس يمكن وضع سيناريوهين مركزيين:

أولاً: سيناريو تقدم الجهود السلمية:
1. نعتقد بأن المؤشرات الدولية ونمط السلوك الإسرائيلي لا يوفران بيئة دولية في هذا الاتجاه، لكن المجتمع الدولي لن يسمح بجمود تام لهذه الجهود،بل ستبقى التحركات الدبلوماسية قائمة لمنع الاحساس بالانهيار التام للجهود السلمية.

2. ستواصل الدول الغربية تقديم المساعدات المادية للضفة، وغض النظر عن استمرار وصول المساعدات الشعبية لغزة، بهدف امتصاص نتائج التراخي في الحراك الدبلوماسي الفاعل.

3. سيبقى الجهد الأمريكي يعمل على توسيع نطاق التطبيع العربي الإسرائيلي تحت ذريعة تشجيع وطمأنة الطرف الصهيوني، مع السعي المتواصل لتسويات إيرانية أمريكية في المنطقة لا سيما في بعض القضايا ذات البعد العربي.

4. لن تمل الدول الغربية من تكرار التزامها المطلق بالأمن الصهيوني.
ثانياً: السيناريو العسكري:

1. يبدو أن الطرف الصهيوني يراهن على تحقيق بعض أهدافه من خلال تأجيج نزاع داخلي في كل من لبنان من ناحية وقطاع غزة من ناحية ثانية، وقد يجد ذلك نوعاً من القبول من أطراف عربية وفلسطينية.

ورغم ما تقوله الإدارة الأمريكية عن جهودها السلمية، فقد لا تمانع في ترك الصراع الداخلي في هاتين المنطقتين يأخذ مجراه.

2. إن المأزق الذي تعيشه الأطراف الفلسطينية (العجز السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية من ناحية واستمرار حركة حماس في تطبيق التهدئة مع إسرائيل مع استمرار الأزمات الاقتصادية في القطاع) قد يخلق ظروفا لانتفاضة "مصنوعة".

في ظل هذين السيناريوهين نرجح ما يلي:

إن الحل الأكثر تحقيقا للجهود الدولية هو مشروع دولة الأمر الواقع التي يتبناها فياض، فهي تحقق:

1. تجنب أكبر قدر من التصادم الدولي مع العناد الصهيوني سواء في مجال الاستيطان أو غيره.

2. خلق الإحساس بأن الجهد الدولي نحو الدولة الفلسطينية لم يتوقف، وبالتالي سيتم دفع الجهود الدبلوماسية وبلورتها حول هذا البديل.

3. رغم الأزمة المالية،فإن المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية قد تعرف قدرا من التزايد،وقد يقع العبء في هذا الجانب على الدول النفطية العربية بضغوط أمريكية تحديدا في هذا الاتجاه.

4. قد يعرف الحوار الأوروبي (والروسي والصيني وحتى الياباني وربما شخصيات أمريكية) مع حماس تزايدا بشكل مرافق لجهود دولة الأمر الواقع،وسيكون الهدف الاستراتيجي لهذه الحوارات هو "جر" ناعم لحركة حماس نحو دائرة التسوية من خلال مشاريع "مرحلية"، على غرار ما جرى مع منظمة التحرير الفلسطينية خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

لكن المسار السابق قد يميل نحو جانب أو آخر أو يتلكأ بفعل نشوب أزمة أو أكثر من الأزمات الدولية التي أتينا على ذكرها في بداية هذه الورقة.
� تدخل فظ للأمن الفلسطيني لمنع انعقاد مؤتمر لقوى المعارضة من داخل م.ت.ف لاستمرار المفاوضات.


( باحث متخصص في الشأن الإسرائيلي.





PAGE  
71

